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 ملخص

ة المُطوِّر العقاري في خصم نسبة معینة من المبالغ المدفوعة یدور موضوع هذا البحث حول سلط 
له من المشتري من دون حاجة للّجوء إلى القضاء أو التحكیم، كتعویض له عند إخلال المشتري  

بموجب قانون   بالتزاماته العقدیة. وتعد هذه السلطة واحدة من السلطات الاستثنائیة الممنوحة للمُطوِّر
  ي المبدئي في إمارة دبي، وذلك لغرض تشجیع الاستثمار العقاري في الإمارة. تنظیم السجل العقار 

ویهدف هذا البحث إلى تحقیق هدفین رئیسین، الأول: التعریف بمقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّر 
) من حیث مدى دقته وعدالته في معالجة حق المُطوِّر في ١١العقاري، والثاني: تقییم نص المادة (

قسمنا هذا یض، ومدى نجاحه في تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة لطرفي العقد. وقد التعو 
نوع التعویض الذي یستحقه المُطوِّر العقاري والحد البحث إلى ثلاثة مباحث، عالجنا فیها على التوالي: 

وعة من النتائج  الأعلى لمقدار هذا التعویض وأسس تحدید مقداره، وانتهینا منه بخاتمة ذكرنا فیها مجم
الأعلى لمقدار التعویض الذي  قد اعتمدت ثلاثة معاییر لتحدید الحد ) ١١المادة ( والتوصیات، أهمها أن 

عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة، وقد توصلنا إلى عدم عدالة هذه   یستحقه المُطوِّر العقاري
 المعیار الذي اقترحناه. وبدلاً منها اعتماد إلغائها جمیعا المعاییر، لذا أوصینا ب

 ، بیع العقار، دبي. المُطوِّر العقاري ،تعویض  :الدالةالكلمات 
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The Nature and the Criteria of Estimating the Compensation that a Real 

Estate Developer is Entitled to according to the Law Organizing the Initial 
Real Estate Registry in the Emirate of Dubai 

 
Prof. Ali Hadi Alobeidi 

 
Abstract 

This research's subject is the authority of the real estate developer in 
deducting a certain percentage of the sum paid to him by the buyer without the 
need to resort to a court or arbitration as compensation for him when the buyer 
breaches his contractual obligations. This authority is one of the exceptional 
powers granted to the developer by the law regulating the initial real estate 
registry in the Emirate of Dubai, to encourage real estate investment in the 
emirate of Dubai. This research aims to achieve two prime objectives. The first 
objective is to decide the amount of compensation that the real estate developer 
deserves. The research's second objective is to assess the text of Article (11) in 
terms of its accuracy, fairness in dealing with the developer's right to obtain 
compensation, and its success in achieving a balance between the conflicting 
interests of both parties to the contract. We divided this research into three 
sections, in which we addressed, respectively: the type of compensation that 
the real estate developer deserves, the upper limit of the amount of this 
compensation, the basis of deciding the compensation amount, and we ended 
up with a conclusion in which we mentioned a set of findings and 
recommendations. The most important outcome was that Article (11) adopted 
three criteria to determine the upper limit of compensation that a real estate 
developer is authorized to obtain when the buyer breaches his contractual 
obligation and these criteria are unfair. Thus, we recommended to abolish these 
criteria and to adopt instead of them the standards that we proposed. 
Keywords: Compensation, Real Estate Developer, Sale of the Property, Dubai. 
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 : مقدمة

خطیًا أو إلكترونیًا بالسجل   وعة الوثائق المحررة أو المحفوظةیراد بالسجل العقاري المبدئي مجم
الإلكتروني لدى دائرة الأراضي والأملاك، والتي تثُبت فیها عقود بیع العقارات وغیرها من التصرفات 

عقار على الخارطة ذلك العقد ویراد بعقد بیع ال .)١( القانونیة على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري
مفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم  تم بموجبه بیع الوحدات العقاریة الالذي ی

السجل باهتمام ملحوظ من قبل المشرع في إمارة دبي فأقدم على . وقد حظي هذا )٢( یكتمل إنشاؤها
 ا القانونلموضوعات التي تم تنظیمها بموجب هذ . ومن ا٢٠٠٨) لسنة ١٣تنظیمه بموجب القانون رقم (
  – ٢٠١٧) لسنة ١٩قد ورد في المذكرة التفسیریة المرافقة للقانون رقم ( . و عقد بیع العقار على الخارطة

)  ١٣الهدف الرئیس من إصدار القانون رقم ((ویتمثل  بأنه: - ٢٠٠٨) لسنة ١٣للقانون رقم ( المعدل
ة لعقد البیع على الخارطة على نحو  ه التنفیذیة في وضع الأحكام الناظمالمُشار إلیه ولائحت ٢٠٠٨لسنة 

یحفظ حقوق طرفي العقد من مطورین عقاریین أو مشترین في بیئة آمنة وشفافة تضمن تنفیذ المشاریع  
العقاریة في الوقت المحدد لذلك دون تأخیر، ولذلك فقد احتوى القانون سالف الذكر ولائحته التنفیذیة  

ام بناء الوحدة من عقد البیع على الخارطة وهو إتم حكام التي تضمن الوصول إلى المقصود على الأ 
العقاریة المتعاقد علیها وتملیكها للمشتري، فحدد التزامات كل من المطور العقاري والمشتري وبین الأثر  

) ٣( ر العقاريالمُطوِّ المترتب على الإخلال بهذه الالتزامات). ولتحقیق هذا الهدف منح هذا القانون 

إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة، ومن هذه الصلاحیات حقه  ت الاستثنائیة عند مجموعة من الصلاحیا
في فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم نسبة معینة من المبالغ المدفوعة له من المشتري كتعویض من  

لبحث حول نسبة الخصم الممنوحة  . ویدور موضوع هذا ا)٤( دون حاجة للّجوء إلى القضاء أو التحكیم
 عویضًا یستحقه عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة. نًا للمُطوِّر العقاري باعتبارها تقانو 

 
لسعیدي، بیع العقار على . راجع: ا٢٠٠٨) لسنة ١٣العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم ( تنظیم السجل قانون ) من٢) المادة (١(

 .١٠٠ – ٩٩الخارطة، ص
وما بعدها، السعیدي، مرجع  ٢٠اللصاصمة، عقد بیع الوحدات العقاریة على الخریطة، ص. راجع: ) من ذاتالقانون٢) المادة (٢(

بناء على  خصائــــــــص عقد بیع العقار ،شعبان ،١٥للمرقي العقاري، ص ي، المركز القانوني، ربحي، رزق١٣ – ١٢سابق، ص
 .٢٩٦ - ٢٩٥، مفهوم عقد بیع العقار على التصمیم الهندسي وتكییفه القانوني، ص هديم ،صالح ،١٦٠التصامیم، ص 

العقارات وبیع وحداتها للغیر، أما  ممارسة أعمال تطویروالرئیسي هو كل من یرخص ل إما أن یكون رئیسیًا أو فرعیًا، المُطوِّر) و ٣(
ص لممارسة أعمال تطویر العقارات وبیع وحداتها للغیر، ولكنه یطور جزءًا من مشروع عقاري عائد الفرعي فهو أیضًا من یرخ 

ة لسن  ٦القانون رقم  من ٢المادة:  اري المبدئي،تنظیم السجل العق من قانون ٢(المادة:  لمطور رئیسي بموجب اتفاق بینهما.
شأن مفهوم المُطوِّر العقاري وأحكامه القانونیة: ابراهیم، التطویر راجع ب  .العقارات المشتركة في إمارة دبي) بشأن ملكیة ٢٠١٩

 وما بعدها. ٨٥السعیدي، مرجع سابق، صوما بعدها،  ٥١العقاري، ص
 .) من ذاتالقانون١١) المادة (٤(
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 أهمیة موضوع البحث:

بحق المُطوِّر في   -أولاً  –یحظى موضوع هذا البحث بأهمیة كبیرة، وذلك لعدة أسباب، منها تعلُّقه 
ستثناء من القواعد العامة في  استیفائه، وهو حكم ورد على سبیل الا تحدید مقدار التعویض وطریقة 

  –طبقًا لهذه القواعد  -ن تحدید مقدار التعویض ینبغي أن یكون  إن المعاملات المدنیة الإماراتي؛ إذ قانو 
بموجب نص قانوني أو اتفاق أو حكم قضائي، كما أن استیفاء التعویض ینبغي أن یكون من خلال  

احدًا من الأنظمة  بیع العقار على الخارطة الذي یعد و بعقد   -ثانیًا  –لقضاء، وتعلُّقه اللجوء إلى ا
أخیرًا   -القانونیة الفاعلة في مجال جذب الاستثمار وتحقیق النمو والازدهار في المجال العقاري، وتعلُّقه 

ن في الاجتهادات تشریعي لأكثر من مرة نظرًا لما حصل بشأنها من تبای بمسألة طالها التعدیل ال -
) من قانون تنظیم  ١١من المادة ( ه)أهمیة هذا الموضوع ما قضت به الفقرة ( یؤكد  . ومما)١( القضائیة

من أنه:"تعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص علیها في هذه   دبي السجل العقاري المبدئي في إمارة
ات من ذ  ما قضت به الفقرة (د)، و )٢( ن"المادة من النظام العام، ویترتب على عدم الالتزام بها البطلا

المادة من أنه:"تسري القواعد والإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة على جمیع عقود البیع على  
المشرع بأن ما تضمنته هذه  ، فقد رأى)٣( الخارطة سواءً التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون"

لأطراف عقد البیع على  تحمي مصالح هامة وأساسیة لیس فقط  المادة من أحكام وقواعد وإجراءات 
 .)٤( ا للمجتمع بأسره تتمثل في استقرار القطاع العقاري وازدهارهالخارطة وإنم

 نطاق موضوع البحث:

مقدار التعویض الذي یستحقه  لقد حددنا نطاق موضوع هذا البحث من خلال عنوانه المتمثل في: 
ئي في  لقانون تنظیم السجل العقاري المبد  المشتري بالتزاماته العقدیة طبقًا المُطوِّر العقاري عند إخلال

إمارة دبي، إذ یتبین لنا من هذا العنوان تعلُّق الموضوع بقانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة  

 
یجة ظهور العدید من ) نت ١١تم تعدیل المادة ( بأنه:(لقد ٢٠١٧) لسنة ١٩انون رقم (سیریة المرافقة للققد ورد في المذكرة التف) ل١(

وذلك عند النظر والبت في الدعاوى التي  الاجتهادات القضائیة حول دلالاتها، وتباین اجتهادات المحاكم في تطبیق أحكامها،
یتعلق بحق المطور في فسخ هذا العقد بإرادته  الخارطة خاصة فیما ات المتصلة بعقد البیع علىأقیمت لدیها بشأن المنازع

المادة أكثر من مرة وكان آخرها بموجب القانون رقم  تم تعدیل هذه خلال المشتري بالتزاماته التعاقدیة، ولذلك فقدالمنفردة عند إ
د مدلولاتها على جهات النظر في تحدی یق لأحكامها، وعدم تباین و المُشار إلیه، وذلك لضمان الفهم الدق ٢٠١٧) لسنة ١٩(

 مارة دبي).نحو قد یؤثر سلبًا على القطاع العقاري في إ
 (غیر منشور). عقاري ١٥٣/٢٠٢٠تمییز دبيمحكمة راجع في تطبیق هذا النص: ) ٢(
ییز عقاري، محكمة تم ٢١١/٢٠١٨ عقاري، محكمة تمییز دبي ١٦٩/٢٠١١محكمة تمییز دبي  :) راجع بشأن هذین النصین٣(

 (غیر منشورة). قاريع ٢١٢/٢٠١٨دبي 
 .٢٠١٧) لسنة ١٩لقانون رقم (ورد في المذكرة التفسیریة ل ) راجع ما٤(
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طة،  دبي، وهو قانون خاص بإمارة دبي، وتعلُّقه بمسألة واحدة فقط من مسائل بیع العقار على الخار 
تري بالتزاماته العقدیة، والذي تُمثله المُطوِّر العقاري عند إخلال المش وهي مقدار التعویض الذي یستحقه

لعقد بیع   نطاق موضوع البحث التكییف القانونينسبة الخصم الممنوحة له قانونًا. وعلیه یخرج من 
اري في فسخ العقد بإرادته  المُطوِّر العق ، وحق)٢( وآثاره )١( العقار على الخارطة ومحله وخصائصه

 قدیة وشروط استحقاقه للتعویض في هذه الحالة.عند إخلال المشتري بالتزاماته الع ةالمنفرد 

 تساؤلات البحث:

من قانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي  ) ١١) من المادة (٤-لقد أجازت الفقرة (أ
عویض له، عند تالغ المدفوعة له من قبل المشتري كلمُطوِّر العقاري أن یخصم نسبة معینة من المبل

تزاماته العقدیة، بشرط عدم تجاوز الحدود العلیا المقررة في هذه المادة. وتثُیر  إخلال هذا الأخیر بال
 الصلاحیة الممنوحة للمُطوِّر العقاري بموجب هذه الفقرة عدة تساؤلات، وهي على النحو التالي: 

 عویض قانوني أم قضائي؟ تیستحقه المُطوِّر العقاري؟ هل هو  ما هو نوع التعویض الذي  -١

 مدى عدالة المعیار الذي اعتمده المشرع في تحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض؟ -٢

 ما هي العوامل المؤثرة في تحدید مقدار التعویض؟  -٣

 ما هي القیود الواردة على سلطة المُطوِّر في تحدید مقدار التعویض؟  -٤

 ؟ قضاء سلطة في تعدیل مقدار التعویض هل لل  -٥

 أهداف البحث:

یهدف هذا البحث إلى تحقیق هدفین رئیسین، الأول: التعریف بمقدار التعویض الذي یستحقه  
المُطوِّر العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات المشار  

ه في معالجة حق المُطوِّر في  ت) من حیث مدى دقته وعدال١١لمادة (إلیها آنفًا، والثاني: تقییم نص ا
یض، ومدى نجاحه في تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة لطرفي العقد، علمًا بأنه قد ورد في التعو 

) نتیجة ظهور  ١١تم تعدیل المادة ( بأنه:(لقد  ٢٠١٧) لسنة ١٩المذكرة التفسیریة المرافقة للقانون رقم ( 
طبیق أحكامها)، كما ورد تها، وتباین اجتهادات المحاكم في ت من الاجتهادات القضائیة حول دلالا  العدید 

 
  ،مهدي ،، صالح ٢٥٧ – ٢٤٤) راجع بهذا الشأن: النعیمي، مفهوم بیع العقار على الخریطة وتكییفه القانوني، ص١(

 وما بعدها. ٣٠٠صمرجع سابق، 
 وما بعدها. ١٠١یم، مرجع سابق، صابراه) راجع بهذا الشأن: ٢(



ر العقاري طبیعة ومعیار تقدیر التعویض الذي   م السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي طبقًا لقانون تنظی یستحقه المُطوِّ

 علي هادي العبیدي د  .أ
         

 

 ٥۰ 

هو المحافظة على حقوق طرفي  ٢٠٠٨) لسنة ١٣الهدف الرئیس من إصدار القانون رقم (فیها بأن 
 العقد من مطورین عقاریین ومشترین في بیئة آمنة وشفافة.

 : البحث منهج

البحث واجب الاتباع في معالجة موضوع هذا لشار إلهما آنفًا نرى بأن المنهج التحقیق الهدفین الم
)، لنتمكن من تحدید مقدار التعویض ١١ینبغي أن یقوم على أساس قراءة دقیقة تحلیلیة لنص المادة (

. ومن  الذي یستحقه المُطوِّر العقاري وتقییم الحكم الوارد فیه. وعلیه فالمنهج المتبع هو المنهج التحلیلي
من المراجع التي تبحث في المسألة التي  هذا المنهج خلو المكتبة القانونیة  الأسباب التي دفعتنا لاتباع 

 یتعلق بها هذا البحث. 

 خطة البحث:

للتعویض الذي  الطبیعة القانونیة لقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، عالجنا فیها على التوالي: 
 تحدید مقداره. سحد الأعلى لمقدار هذا التعویض وأسیستحقه المُطوِّر العقاري وال 

ر العقاري الطبیعة القانونیة: المبحث الأول  للتعویض الذي یستحقه المُطوِّ

مقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّر العقاري عند إخلال المشتري   مما لا شك فیه فإن تحدید 
حدد تمن حیث الجهة التي  ة هذا التعویض تحدید نوع أو طبیع -أولاً  -بالتزاماته العقدیة یتطلب 

إن كان یعد تعویضًا قانونیًا أم اتفاقیًا أم قضائیًا، ولتحقیق هذا الغرض نقسم هذا المبحث إلى   مقــداره،
مطلبین، نعرض في الأول أنواع التعویض طبقًا للقواعد العامة، لنحدد في الثاني نوع التعویض الذي 

 یستحقه المُطوِّر العقاري. 

 ا للقواعد العامة قً عرض أنواع التعویض طب: مطلب الأولال

تتعدد أنواع التعویض تبعًا للزاویة التي یُنظر منها إلیه، فمثلاً توجد ثلاثة أنواع من التعویض تبعًا  
یقدر الضمان بالنقد ) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي بأن:"٢٩٥المادة (لطبیعة محله، فقد قضت 

ة الحالة إلى ما كانت المضرور أن یأمر بإعاد  ب ا للظروف وبناء على طلللقاضي تبعً على أنه یجوز 
علیه أو أن یحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمین"، وعلیه فالتعویض  

جهة  إما أن یكون نقدیًا أو عینیًا أو أداء أمر معین. كما توجد ثلاثة أنواع أخرى من التعویض تبعًا لل
ا في  إذا لم یكن التعویض مقدرً ) من ذات القانون على أنه:"٣٨٩( لمادةانصت  فقد التي تحدد مقــداره، 

. وفیما  قانونیًا أو اتفاقیًا أو قضائیًاالقانون أو في العقد قدره القاضي..."، وعلیه فالتعویض إما أن یكون 
 حثنا.  ب ، لأنها هي التي تعنینا في موضوع یأتي بیان موجز لأنواع التعویض تبعًا لهذا التقسیم الأخیر



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۱ 

یراد بالتعویض القانوني ذلك التعویض الذي تولى المشرع تحدید مقداره بنص قانوني قبل تحقق  
المسؤولیة المدنیة. ومن سمات هذا النوع من التعویض أنه غالبًا ما یكون نقدیًا من حیث طبیعة محله،  

بالتالي فهو لا یساوي مقدار و اره یُحدد سلفًا قبل حصول الضرر، كما أنه یعد تعویضًا جُزافیًا؛ لأن مقد 
الواقع فعلاً، بل عادة یكون أقل منه. لذا ینبغي على المشرع عدم الإقدام على وضع نصوص الضرر 

قانونیة لتحدید مقدار التعویض إلا إذا وجد مبرر قوي یستدعي ذلك، كما في الدیة حیث یكون التعویض  
؛ لأن الحالات التي تُعرض على القضاء غالبًا  )١( تماثلة یتساوى فیها الناس جمیعاعن أضرار جسدیة م

ما تكون مختلفة في ظروفها فیتفاوت مقدار الضرر فیها، وبالتالي فلا یمكن أن تخضع هذه الحالات 
. ومن الأمثلة على  )٢( لنصوص جامدة تحدد التعویض بمقدار ثابت لا یتغیر من حالة إلى أخرى

الناجم عن   عن إصابات العمل والتعویض عن الضرر القانوني التعویض عن الضرر الناجمالتعویض 
 .)٣(قتل النفس أو تفویت منفعة مقصودة على الكمال أو إزالة جمال مقصود على الكمال (الدِیَّة والأرش)

ة كانت  التعـــویض الاتفاقي ذلك التعویض الذي تولى طرفا المسؤولیة المدنیة، عقدیفي حین یراد ب
سمات هذا النوع من التعویض أنه  د مقداره قبل تحقق المسؤولیة. ومن یأم مسؤولیة عن فعل ضار تحد 

غالبًا ما یكون في مجال المسؤولیة العقدیة، كما أنه عادة ما یكون نقدیًا، وهو كالتعویض القانوني یعد  
رر، وبالتالي فهو لا یساوي مقدار تعویضًا جُزافیًا؛ لأن مقداره یُحدد سلفًا قبل حصول الض -أیضًا  –
ن الهدف من الاتفاق على الشرط الجزائي غالبًا ما  كثر منه، لألضرر الواقع فعلاً، بل عادة یكون أا

التعـــویض الاتفاقي في مجال  یكون للضغط على المدین فتحصل المبالغة في تقدیره. ومن الأمثلة على 
خمسة آلاف درهم إن هو   هتري على أن یدفع له تعویضًا مقدار المسؤولیة العقدیة لو اتفق البائع مع المش

فیذ التزامه بتسلیم المبیع، أو اتفق المقاول مع صاحب العمل على أن یدفع له تعویضًا  امتنع عن تن
ومن  ن ألف درهم إن هو تأخر في تنفیذ التزامه بإنجاز العمل في الموعد المتفق علیه. و مقداره عشر 

شخص مع جاره وتعهد بأن یدفع له مبلغًا   قالمسؤولیة عن الفعل الضار لو اتف في مجالالأمثلة علیه 
أو   معینًا من النقود كتعویض عن الأضرار التي قد تصیبه من أعمال البناء التي یمارسها في ملكه،

اتفق صاحب مصنع مع جاره على مقدار التعویض الذي یستحقه عن الضرر الذي یصیبه من نشاط  
 .)٤( المصنع

 
 . ٢٣٩رادیة للالتـــــزام، ص) راجع تفصیل ذلك: العبیدي، المصادر غیر الإ١(
 . ١١٤٩ص ،٢ج  ،السنهوري، الوسیط) راجع: ٢(
 . ١٥١،  ١٥٠المصادر غیر الإرادیة للالتـــــزام (الحق الشخصي)، ص ،سرحان) راجع: ٣(
 . ١٧٠، ص ٢، ج النظریة العامة للإلتزام ،یس ) راجع:٤(



ر العقاري طبیعة ومعیار تقدیر التعویض الذي   م السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي طبقًا لقانون تنظی یستحقه المُطوِّ

 علي هادي العبیدي د  .أ
         

 

 ٥۲ 

ع النزاع ویقطع  ي لا یعد صلحًا، لأن الصلح عقد یرفقدر الإشارة إلى أن التعویض الاتفاوتج
، وهذا یعني أن الصلح یتم بعد حصول النزاع والخصومة، أي  )١( الخصومة بین المتصالحین بالتراضي

ي  بعد تحقق المسؤولیة، وهذا على خلاف التعویض الاتفاقي الذي یتم قبل حصول النزاع والخصومة، أ
 قبل تحقق المسؤولیة.  

فیراد به ذلك التعویض الذي یتولى القاضي تحدید مقداره بعد تحقق  ض القضائي یأما التعو 
المسؤولیة المدنیة وحصول النزاع بشأنها أمام القضاء. ومن أبرز سمات هذا النوع من التعویض أنه  

ندما  علا یكون تعویضًا نقدیًا دائمًا، و غالبًا ما یكون تعویضًا یُلائم الضرر من حیث نوعه ومقداره؛ لأنه 
جُزافیًا؛ لأن مقداره یُحدد بعد حصول الضرر. لذا یعد التعویض القضائي یكون نقدیًا لا یكون تعویضًا 

أفضل من نوعي التعویض الآخرین في تحقیق العدالة بین طرفي المسؤولیة المدنیة. كما إنه یعد بمثابة  
 بة الإستثناء.ن بمثاان الآخر ا والنوع )٢( الأصل

ر العقاريد نو یتحد: المطلب الثاني  ع التعویض الذي یستحقه المُطوِّ

بعد أن تعرفنا على بعض أنواع التعویض طبقًا للقواعد العامة، نود في هذا المطلب تحدید نوع  
 ) من قانون تنظیم السجل العقاري المبدئي ١١بموجب المادة (التعویض الذي یستحقه المُطوِّر العقاري 

تعویضًا قانونیًا أم اتفاقیًا أم قضائیًا. ولتحقیق هذه  اره، إن كان یعد د من حیث الجهة التي تتولى تحدید مق
یجوز للمُطوّر العقاري بعد  " على أنه: نصت التي ) ١١) من المادة (٤-الغایة نورد نص الفقرة (أ

من هذه المادة وبحسب نسبة  ) من الفقرة (أ) ٣استلامه للوثیقة الرسمیّة المُشار إلیها في البند (
في حال إنجاز   -أ، اتخاذ التدابیر التالیة بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكیم: )٣( الإنجاز

 
 ریفها للصلح. ) من قانون المعاملات المدنیة في تع٧٢٢ذا ما قالته المادة () ه١(
 ، الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني،١٦٥) راجع: إبراهیم، النظریة العامة للإلتزام: أحكام الالتزام، ص٢(

. وفي هذا  ١٢٧ص الالتزام، یة الاتحادي: أحكام شرح قانون المعاملات المدن، المهداوي، الوجیز في ٢٣٢ص ،٢ج
مجموعة أحكام المحكمة   – ٤٤٨/٢٠٠٧، ٤٣٤، ٣٦٥/٢٠٠٧ ادیة العلیا:المجال أیضًا راجع: المحكمة الاتح

مجموعة أحكام   – ٦٧/٢٠١١، ٢٢/٢٠٠٩ظبي:  ، محكمة نقض أبو٤٣٥، ٥٢٩، ص ٢٠٠٨الاتحادیة العلیا، 
 . ٨٢٨، ص٢٠١٢، ١٦١، ص ٢٠١٠ض، محكمة النق

لاك قرارًا بأحقیة المطور في الفسخ  ـــــــــلمحكمة تمییز دبي بأن إصدار دائرة الأراضي والأم من حكم  ویُفهم ضمنًا) ٣(
یز دبي (محكمة تمی دارها.ــــــــمن المبالغ المدفوعة له لا یقوم مقام الوثیقة الرسمیة المطلوب إص ٪٤٠بة ــــــــم نســـــــوخص

 منشور). (غیر  عقاري  ٨/٢٠١٨
 
 



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۳ 

الإبقاء   -١ من الوحدة العقاریة، فإنه یكون له أي مما یلي: )٪80المُطوّر العقاري لنسبة تزید على (
ه مع مُطالبة المُشتري بسداد ما لاحتفاظه بكامل المبالغ المُسدّدة على العقد المُبرم بینه وبین المُشتري و 

الطلب من الدائرة بیع الوحدة العقاریة محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما  -٢قّى من قیمة العقد. تب
سخ  ف -٣تبقّى من المبالغ المُستحقّة له، مع تحمّل المُشتري لكافة التكالیف المُترتبّة على هذا البیع. 

من قیمة الوحدة العقاریة المنصوص علیها في   )٪40ما لا یزید على ( مالعقد بإرادته المُنفرِدة، وخص
عقد البیع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال سنة من تاریخ فسخ العقد، أو خلال 

في حال إنجاز   -ب أسبق. ) ستین یومًا من تاریخ إعادة بیع الوحدة العقاریة لمُشترٍ آخر، أیُّهما ٦٠(
من الوحدة العقاریة، فإنّه یكون له فسخ العقد   )٪80ولغایة (  )٪60( لعقاري لنسبة تتراوح بین االمُطوّر 

من قیمة الوحدة العقاریة المنصوص علیها في عقد  )٪40بإرادته المُنفرِدة، وخصم ما لا یزید على (
)  ٦٠خلال ( وي خلال سنة من تاریخ فسخ العقد، أالبیع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتر 

في حال مُباشرة المُطوّر   -جادة بیع الوحدة العقاریة لمُشترٍ آخر، أیُّهما أسبق. ستین یومًا من تاریخ إع
العقاري العمل في المشروع العقاري، وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائیة  

من الوحدة العقاریة،  )٪60انت نسبة إنجازه تقل عن ( كالمُعتمدة من الجهات المُختصّة، و وفقًا للتصامیم 
من قیمة الوحدة العقاریة   )٪25فإنّه یكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة وخصم ما لا یزید على (

اریخ فسخ  المنصوص علیها في عقد البیع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال سنة من ت
في   -د لعقاریة لمُشترٍ آخر، أیُّهما أسبق. یومًا من تاریخ إعادة بیع الوحدة ا ) ستین٦٠العقد، أو خلال(

حال عدم بدء المُطوّر العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو 
لمبالغ  امن قیمة  )٪30صم ما لا یزید على (تقصیر منه، فإنّه یكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة وخ

) ستین یومًا من تاریخ فسخ  ٦٠دفوعة له من قبل المُشتري، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال (الم
. یتبین لنا من هذا النص إن المشرع قد حدد الحد الأعلى لمقدار التعویض الذي یستحقه  )١(العقد"

في حده الأعلى یعد تعویضًا   ض وعلیه یمكن القول بأن هذا التعوی المُطوّر العقاري دون أن یحدد مقداره،
إن   –ا، أما من حیث من یحدد مقداره فهو لیس بتعویض قانوني ولا اتفاقي ولا قضائي، إنما هو قانونیً 

تعویض إرادي؛ لأن المُطوِّر هو الذي یحدده بإرادته المنفردة، وبالتالي من الممكن القول   –صحَّ التعبیر 
 ا قانون المعاملات المدنیة. ههذا التعویض هو صورة خاصة لا یعرفبأن  

 

 
  ١٨٦/٢٠٢٠عقاري،  ١٧٤/٢٠٢٠قاري، ع ٢٠٢٠/ ٨٢، ٨٠ تمییز دبيمحكمة في تطبیق هذا النص:  راجع) ١(

 عقاري (غیر منشورة).



ر العقاري طبیعة ومعیار تقدیر التعویض الذي   م السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي طبقًا لقانون تنظی یستحقه المُطوِّ

 علي هادي العبیدي د  .أ
         

 

 ٥٤ 

ولكن هل یمكن أن نعتبر هذا التعویض صورة مشتركة بین التعویض القانوني والتعویض  
القضائي؟ ولتوضیح هذه الصورة نرى بأنه لو أن المشرع في نص من النصوص القانونیة لم یحدد 

هو الذي سیتولى   -لة افي هذه الح -على فقط، فإن القاضي مقدار التعویض، وإنما وضع له حدًا أ
لتعویض تبعًا لمقدار الضرر ولكن دون تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه المشرع، إذ نرى  تحدید مقدار ا

. ومن الأمثلة على  )١( بأن التعویض في هذه الحالة یعد صورة مشتركة بین التعویض القانوني والقضائي
لعامل العمل الإماراتي من أنه:"إذا فصل ا /أ) من قانون تنظیم علاقات ١٢٣دة ( ذلك ما نصت علیه الما

فصلا تعسفیافللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعویض للعامل وتقدر المحكمة هذا 
التعویض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقیق ظروف العمل.  

هر تحسب على  عویض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشتفي جمیع الأحوال ألا یزید مبلغ الویشترط 
) من قانون المسؤولیة المدنیة عن  ٥/١، وما نصت علیه المادة ()٢( أساس آخر أجر كان یستحقه"
على أن مسؤولیة المشغل (مؤسسة الإمارات للطاقة ) ٣( ٢٠١٢لسنة  ٤الأضرار النوویة الإماراتي رقم 

قوق سحب خاصة (تعادل  ملیون وحدة ح ٤٥٠ینبغي ألا تتجاوز  وویة) المدنیة عن الأضرار النوویةالن
یوجد فرق بین هذه الصورة من التعویض   -كما هو واضح  -. ولكن )٤(ملیار درهم) كحد أقصى ٢.٥

ة هو  والتعویض الذي یستحقه المُطوِّر من حیث أن الذي یحدد مقدار التعویض في هذه الصورة الأخیر 
ق الواضح نرى بأن هذا التعویض یعد  ضي، إلا أنه على الرغم من هذا الفر ا الدائن (المُطوِّر) ولیس الق

صورة مشتركة بین التعویض القانوني والقضائي؛ إذ من الممكن القول بأن التعویض الذي یحدد مقداره 
  مشتري إلى القضاء للمطالبة بتخفیض المُطوِّر یعد تحدیدًا مبدئیًا ولیس نهائیًا، نظرًا لإمكانیة لجوء ال

"لا تحول   )، التي نصت على أنه:١١قرة (و) من المادة (مقدار التعویض استنادًا إلى نص الف

 
 . ٢٣٦) راجع: العبیدي، مرجع سابق، ص١(
ویض غیر ملزمة في تقدیرها للتعوفي تطبیق هذا النص ورد في حكم للمحكمة الاتحادیة العلیا بأن محكمة الموضوع  )٢(

عن هذا الحد متى جاء تقدیرها سائغًا الأقصى الذي قررته هذه المادة، إذ لها أن تقدر تعویضًا یقل بالقضاء بالحد 
، مجموعة أحكام  مدني ٢٠١٠/ ٢٤٠لمحكمة الاتحادیة العلیا ا( وراعت فیه الضوابط التي أوردتها هذه المادة.

،  ١٧٣/٢٠١٥ ،أبوظبيمحكمة نقض  :لاتجاهراجع بذات ا  ).٧٩، ص٢٠١١، المحكمة الاتحادیة العلیا
  ٨٦/٢٠١٠، ٧٤، محكمة تمییز دبي ٧٠٢، ص٢٠١٦، محكمة النقض مجموعة أحكاممدني،  ٢٠١٥/ ١٧٩

 .  ١٤٨٧ص  ،٢١ع ،٢٠١٠، محكمة تمییز دبي مجموعة أحكام  ،عمالي
وتوكول لأضرار النوویة وبر أن المسؤولیة المدنیة عن القد تمت صیاغة نصوص هذا القانون وفقًا لاتفاقیة فینا بش )٣(

 ربیة المتحدة.المعدل لها الذي انضمّت إلیه دولة الإمارات الع ١٩٩٧
لقد اعترفت اتفاقیة فینا بحق الدول الأطراف في وضع حد أقصى للضمان المالي لتعویض الأضرار الناشئة عن   )٤(

 نشاط المنشأة.



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥٥ 

الإجراءات والقواعد المنصوص علیها في هذه المادة دون لجوء المُشتري للقضاء أو التحكیم في حال  
لى القاضي تحدید  و خوّلة له بموجب هذه المادة"، فیتتعسّف المُطوِّر العقاري في استخدام الصلاحیّات المُ 

بشكل نهائي. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهل هذا یعني عدم وجود أي فرق بین   مقدار هذا التعویض 
هذا النوع من التعویض وصورة التعویض المشتركة بین القانوني والقضائي؟ وبعبارة أخرى: إذا كان  

یستحقه من التعویض من المبالغ   حیة الممنوحة للمُطوِّر في خصم ماالأمر كذلك، فما هي فائدة الصلا
فوعة له؟ في الواقع إن هذه الصلاحیة تمنح المُطوِّر میزتین لا تمنحهما للدائن الصورة المشتركة  المد 

آنفة الذكر، تتمثل الأولى في إعفاء المُطوِّر من عبء اللجوء إلى القضاء وعبء إثبات مقدار الضرر 
ة دون تحمُّل عبء القیام  من الحصول على التعویض مباشر  ، وتتجلى الثانیة في تمكینه)١( ابهالذي أص

 بإجراءات التنفیذ الجبري. 

ر العقاري: المبحث الثاني  الحد الأعلى لمقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّ

بموجب  انتهینا في المبحث الأول إلى نتیجة مفادها بأن التعویض الذي یستحقه المُطوِّر 
حد الأعلى لمقدار هذا التعویض هو  ین التعویض القانوني والقضائي، والب) هو صورة مشتركة ١١المادة(

الذي یُمثل الجانب القانوني فیه، ونود في هذا المبحث معالجة هذا الجانب، وذلك من خلال محاولة  
لتعویض، ثم نتولى بعد ذلك التوصل  للمعیارالذي اعتمدته هذه المادة في تحدید الحد الأعلى لمقدار ا

 ته. وعلیه نقسم هذا المبحث إلى مطلبین. ذا المعیار لنرى مدى انضباطه وعدالهمناقشة 

 معیار تحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض: المطلب الأول

  -) ١١) من المادة (٤-لفقرة (أالحد الأعلى لمقدار التعویض طبقًا لقبل الشروع ببیان معیار تحدید 
أن الصلاحیات الممنوحة   إلى -أولاً  -نود أن نشیر  - ق لنا إیراد نصها في المبحث الأولالتي سب

للمُطوِّر العقاري في مواجهة المشتري بموجب هذه الفقرة تختلف تبعًا لاختلاف نسبة الإنجاز، إذ یُلاحظ 
إنه یكون مخیرًا بین  من الوحدة العقاریة، ف )٪80إنه في حال إنجاز المُطوّر العقاري لنسبة تزید على (

ینه وبین المُشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المُسدّدة له مع  الإبقاء على العقد المُبرم ب لأول،اثلاثة أمور: 
مُطالبة المُشتري بسداد ما تبقّى من الثمن. والثاني، الطلب من دائرة الأراضي بیع الوحدة العقاریة بالمزاد  

هذا   تري لكافة التكالیف المُترتبّة علىشالغ المُستحقّة له، مع تحمّل المُ العلني لاقتضاء ما تبقّى من المب
من قیمة الوحدة العقاریة   )٪40البیع. والثالث، فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة، وخصم ما لا یزید على ( 

 
مجموعة أحكام المحكمة  –٢١٣/٢٠٠٧، ٢٠٧، ١٩٨ادیة العلیا: ونًا، راجع: المحكمة الاتحخلافًا للأصل المقرر قان )١(

 .  ٥٤٥، ٢٠٠٨الاتحادیة العلیا، 
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 ٥٦ 

المنصوص علیها في عقد البیع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري. أما إذا كانت نسبة 
یة فلا یتمتع المُطوّر العقاري إلا بصلاحیة الفسخ مع  ة العقار د من الوحأو أقل  )٪80نجاز تعادل (الإ

الخصم. وتعلیقًا على ذلك نرى بأنه لا یجوز حرمان المُطوِّر من الصلاحیة الأولى، المتعلقة بالإبقاء  
ف سلبي یتمثل في الإبقاء  أو أقل؛ لأنها مجرد موق )٪80على العقد، عندما تكون نسبة الإنجاز تعادل (

المُطوِّر من هذا الحق عندما تكون نسبة  ذ لا یُعقل أن یُحرم وانتظار قیام المشتري بالتنفیذ، إ د على العق
لمُطوِّر في جمیع الأحوال وإن لم  أو أقل. بل أكثر من ذلك نرى بأن هذا الحق یثبت ل )٪80الإنجاز (

 نِه لأي إجراء ضد المشتري.  في النص؛ نظرًا لعدم تضمُّ ترد الإشارة إلیه 

معیار تحدید الحد الأعلى لمقدار التعرُّف على  انتهینا من إیراد هذه الملاحظة نرى بأنأن  د وبع
استعراض الحدود العلیا لمقدار هذا التعویض  -أولاً  -التعویض الذي یستحقه المُطوِّر العقاري یقتضي 
مقدار التعویض طبقًا  لدید الحد الأعلى. والحدود العلیا لنتوصل من خلالها إلى المعیار المعتمد في تح

 لیه أعلاه هي:للنص المشار إ

من الوحدة العقاریة أو أكثر: یحق للمُطوّر في هذه الحالة خصم ما   )٪٦٠إذا كانت نسبة الإنجاز(  -١
ذا  من الثمن المتفق علیه في العقد، ورد ما زاد على ذلك إلى المُشتري، وه ٪)40لا یزید على (

من الثمن، فلو كان   ٪)40عویض الذي یستحقه المُطوِّر هو ( تیعني أن الحد الأعلى لمقدار ال
ألف درهم من   ٤٠٠مقدار الثمن المتفق علیه ملیون درهم فلا یجوز للمُطوِّر أن یخصم أكثر من 

المشار   المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأعلى لمقدار التعویض 
  -لوحدة العقاریة، غیر أن المُطوّر من ا )٪٨٠لو تجاوزت نسبة الإنجاز ( إلیه آنفًا لا یختلف فیما

یكون مُخیرًا بین أمرین: أحدهما، فسخ العقد مع خصم ما لا یزید على   -في هذه الحالة 
ار الثاني هو  . ونرى بأن الخی )١( والآخر، بیع العقار لاقتضاء ما تبقّى من حقه في الثمن ٪)،40(

ب هذا الخیار سیحصل على حقه كاملاً  ري مع التعویض؛ لأن المُطوِّر بموجببمثابة تنفیذ عیني ج
في الثمن دون أن یُكمل عمله، وبالتالي فهذه الزیادة هي بمثابة تعویض له، فلو كانت نسبة  

وكلما  ) من الثمن الذي حصل علیه هو بمثابة تعویض،٪١٥) فهذا یعني أن (٪٨٥الإنجاز (
نرى بأن الخیار الأول غالبًا   ار التعویض الذي سیحصل علیه. وعلیهد زادت نسبة الإنجاز سیقل مق 

ما یكون هو الأفضل بالنسبة للمُطوّر، إذ بموجبه یعود العقار المُباع إلیه مع حصوله على ما لا  

 
 ولهذا السبب عالج المشرع هذه الحالة في فقرتین مستقلتین على الرغم من أن نسبة الخصم فیهما واحدة. ) ١(
 
 



 م. ٢٠٢١ )٣) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۷ 

ما یعتقد بأنه هو  من الثمن، وبالتالي فهو لا یلجأ إلى الخیار الثاني إلا عند  ٪)40یزید على (
مشتري قلیلة ولا تكفي لتغطیة ما یرید انت المبالغ المدفوعة له من قبل الكالأفضل، كما لو 

خصمه. وجدیر بالذكر فإنه لربما یرى البعض بأن المشرع حین منح المُطوِّر خیار البیع لم یقصد  
من البیع. وفي الرد على  تحدید مقدار التعویض الذي بإمكان المُطوِّر خصمه من المبلغ المُتحصًل

م لم یقصد، فإن حصول المُطوِّر على زیادة في  أنه سواء أكان المشرع قد قصد ذلك أبذلك نرى 
 حقه لا یمكن تفسیره إلا على أنه بمثابة تعویض له. 

من الوحدة العقاریة: یحق   )٪٦٠إذا كان المُطوّر قد بدأ بالعمل دون أن تصل نسبة الإنجاز إلى ( -٢
المتفق علیه في  من الثمنللوحدة العقاریة؟  )٪٢٥ى (ل ر في هذه الحالة خصم ما لا یزید عللمُطوّ 

العقد، ورد ما زاد على ذلك إلى المُشتري، وهذا یعني أن الحد الأعلى لمقدار التعویض الذي  
ز  من الثمن، وبالتالي لو طبقنا المثال السابق على هذه الحالة فلا یجو  ) ٪٢٥یستحقه المُطوِّر هو (

قبل المشتري. ومن   لف درهم من المبالغ المدفوعة له منأ ٢٥٠للمُطوِّر أن یخصم أكثر من 
شروط تطبیق هذه الحالة أن یكون المُطوّر قد باشر العمل في المشروع، وذلك من خلال استلامه  

از قلیلة  لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائیة وفقًا للتصامیم المُعتمدة، ولو كانت نسبة الإنج
 جدًا.

قد بدأ بالعمل لسبب خارج عن إرادته: یحق للمُطوّر في هذه الحالة خصم ما لا  طوّر المُ  إذا لم یكن -٣
من مقدار المبالغ المدفوعة له من قبل المُشتري، ولیس من الثمن المتفق علیه   )٪٣٠یزید على (

ن تاریخ فسخه للعقد بإرادته  ) یومًا م ٦٠في العقد، ورد ما زاد على ذلك إلى المُشتري خلال (
 ظات، وهي على النحو التالي: دة. ولنا على هذه الحالة ثلاث ملاحر المنف

لإعطاء الحق للمُطوِّر في فسخ العقد بإرادته المنفردة؛  -في هذه الحالة  –نرى بأنه لا مجال  -أ
یذه لالتزامه  المُطوّر قد بدأ بالعمل لسبب خارج عن إرادته فهذا یعني أن تنف إذا لم یكن لأنه 

الي فإن العقد سینفسخ من تلقاء نفسه  جنبي، كالقوة القاهرة مثلاً، وبالتأأصبح مستحیلاً لسبب 
) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على أنه:"في ١/ ٢٧٣بقوة القانون، فقد نصت المادة (

 انقضى معه الالتزام  العقود الملزمة للجانبین إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً 
 وانفسخ العقد من تلقاء نفسه".   المقابل له

نرى بأنه یجب على المُطوِّر أن یعید إلى المشتري كامل المبالغ التي قبضها من المشتري؛ لأنه    -ب 
إذا انفسخ العقد بقوة القانون فإن الالتزام المقابل ینقضي حسب ما ورد في النص آنف الذكر، 

فعه  ى، وبالتالي فمن حقه أن یسترد ما د ضم المشتري بدفع الثمن یكون قد انق وهذا یعني أن التزا
للمُطوِّر. وعلیه فإن ما یخصمه المُطوِّر من المبالغ المدفوعة له هو بمثابة تعویض. ولكننا  
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 ٥۸ 

نتساءل: ما هو سبب استحقاق المُطوِّر لهذا التعویض؟ في الواقع إذا كان المُطوِّر لم یبدأ بالعمل  
عن ذلك، ولكنه لا  في عدم تحمیله المسؤولیة العقدیة  اخارجة عن إرادته، فهذا یعد مبررً  لأسباب 

یعد مبررًا لإلقاء هذه المسؤولیة على عاتق المشتري من خلال السماح للمُطوِّر بالاحتفاظ بنسبة  
ن المشتري  من المبالغ المدفوعة له، علمًا بأنه إذا كان المُطوِّر معذورًا في عدم البدء بالعمل فإ

 علیه. إذا لم یقم بدفع المبالغ المستحقة  -أیضًا  -یكون معذورًا 

وأخیرًا نرى بأنه كان الأولى بالمشرع أن یُساوي في الحكم بین حالة عدم بدء المُطوّر بالعمل   -ج
، )١( لسبب خارج عن إرادته وحالة إلغاء المشروع العقاري من قبل مؤسسة تنظیم التطویر العقاري

مُسبّب من   ي حال إلغاء المشروع العقاري بقرار ف) بأنه:"١١ب) من المادة (لفقرة (فقد قضت ا
المؤسسة، فإنّه یجب على المُطوِّر العقاري رد كافة المبالغ المُستلمة من المُشترین، وفقًا  

المُشار إلیه"، علمًا بأن   ٢٠٠٧) لسنة ٨للإجراءات والأحكام المنصوص علیها في القانون رقم ( 
الأرض كلیًا  عن إرادة المُطوِّر، كما لو تأثرت  ةسباب إلغاء المشروع هي أسباب خارجبعض أ

 .)٢( بمشروعات التخطیط أو إعادة التخطیط التي تنفذها الجهات المختصة بإمارة دبي

یتبین لنا أن المشرع قد اعتمد ثلاثة معاییر  وبعد أن انتهینا من إیراد الحدود العلیا لمقدار التعویض 
عیار عام والمعیاران  یمكن أن یوصف المعیار الأول بأنه م و دید الحد الأعلى لمقدار التعویض، في تح

 الآخران معیاران خاصان، وفیما یأتي بیان ذلك:

المعیار الخاص بالحالات التي یكون فیها المُطوِّر قد بدأ بالعمل وأیًا كانت نسبة الإنجاز التي   -١
سبة معینة من الثمن نقدار التعویض بموجب هذا المعیار بوصل إلیها: ویتحدد الحد الأعلى لم

٪) عندما تكون نسبة  40العقد، وتختلف هذه النسبة تبعًا لنسبة الإنجاز، فهي ( المتفق علیه في
  ).٪٦٠) عندما تكون نسبة الإنجاز أقل من ( ٪٢٥) أو أكثر، وهي (٪٦٠الإنجاز ( 

 
بشأن هذه  مؤخرًا قانون جدید . وقد صدر٢٠٠٧) لسنة ١٦م (لقد تم إنشاء هذه المؤسسة بموجب القانون رق) ١(

المساهمة في   -طبقًا لهذا القانون  –ف هذه المؤسسة . ومن أهدا٢٠١٩) لسنة ٤المؤسسة، هو القانون رقم (
 النهوض بالقطاع العقاري بما یعزز دوره في التنمیة الاقتصادیة الشاملة، وترسیخ مبادئ وأخلاقیات الأنشطة العقاریة

عد  اعتماد القوا –طبقًا لهذا القانون  –قانون). ومن صلاحیاتها من ال ٤(المادة:  .ووضع المواثیق الخاصة بها
  المنظمة لمزاولي مهنة التطویر العقاري وترخیص الأنشطة العقاریة وممارسة دور الرقابة والإشراف وغیر ذلك. 

 من القانون).  ٥(المادة: 
 .   مبدئي في إمارة دبيم السجل العقاري الئحة التنفیذیةلقانون تنظی) من اللا٥/ ٢٣راجع المادة (  )٢(
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لأعلى لمقدار ا: ویتحدد الحد )٪80الإنجاز على ( المعیار الخاص بالحالات التي تزید فیها نسبة -٢
تعویض بموجب هذا المعیار بنسبة معینة من الثمن المتفق علیه في العقد تتناسب تناسبًا عكسیًا  ال

)، وتتناقص ٪٨٠) عندما تكون نسبة الإنجاز أكثر من (٪٢٠مع نسبة الإنجاز، فهي أقل من (
موجب النص المشار ب -بالذكر فإن المُطوِّر العقاري  هذه النسبة مع زیادة نسبة الإنجاز. وجدیر

ون مُخیرًا بین هذا المعیار والمعیار الأول، وذلك عندما تكون نسبة الإنجاز التي  یك –إلیه سابقًا 
 ).٪ 80وصل إلیها تزید على (

ویتحدد  المعیار الخاص بالحالات التي لم یكن فیها المُطوِّر قد بدأ بالعمل لسبب خارج عن إرادته: -٣
من مقدار المبالغ المدفوعة   )٪٣٠ض بموجب هذا المعیار بنسبة (ی الحد الأعلى لمقدار التعو 
 للمُطوِّر من قبل المُشتري. 

وقبل اختتام الحدیث في هذه المعاییر نود أن نتساءل عن ماهیة الحكم فیما لو كانت المبالغ  
وِّر یستحق  طا على ذلك نرى بأنه إذا كان المُ المدفوعة للمُطوِّر لا تكفي لخصم النسبة المقررة. وجوابً 

 المبالغ المدفوعة له فلابد من اللجوء إلى القضاء أو التحكیم.تعویضًا أكبر من مقدار 

 تقییم معیار تحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض  : المطلب الثاني

ویض نسعى في هذا بعد أن تعرفنا في المطلب الأول على معاییر تحدید الحد الأعلى لمقدار التع
في تحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض هذه المعاییر من حیث مدى انضباطها  المطلب إلى تقییم

 ومدى عدالتها. ولتحقیق هذا الغرض نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع. 

 تقییم المعیار الأول : الفرع الأول

 ،تحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض یُلاحظ على هذا المعیار إنه قد اعتمد أساسًا واحدًا فقط في 
المُطوِّر في عمله، وعلیه فلا أثر لمقدار الضرر الذي أصاب وهو نسبة الإنجاز التي وصل إلیها 

المُطوِّر ولا لمقدار المبالغ التي دفعها المشتري في تحدید الحد الأعلى. وعلیه لربما یمكننا القول بأن  
تعویض الذي یستطیع  لنجاز لتحدید الحد الأعلى لمقدار اهدف المشرع من الاعتماد على نسبة الإ 

من المبالغ المدفوعة له دون حاجة للّجوء إلى القضاء أو التحكیم هو مكافأة المُطوِّر من  المُطوِّر خصمه 
خلال تیسیر حصوله على التعویض، فكلما زادت نسبة الإنجاز سُمِح له بخصم مقدار أكبر من المبالغ  

 المدفوعة له.    

بة ــــــــــلك لأنه لو كانت نسالإنجاز) لیس معیارًا عادلاً، وذ  ةونرى بأن هذا المعیار (معیار نسب 
) من الثمن المتفق علیه، أما إذا كانت نسبة  ٪٤٠) فمن حق المُطوِّر أن یخصم (٪٦٠الإنجاز ( 

ال لو قارنا )، وكذا الح٪٢٥الإنجاز أقل من ذلك ولو بشكل بسیط فلا یستطیع أن یخصم أكثر من (
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م أكثر ـــــــــــــا لا یستطیع أن یخصــــــــ) كلاهم٪٥ز (ــــــــ) والمُطوِّر الذي أنج٪٥٥جز (نبین المُطوِّر الذي أ
) كلاهما لا یستطیع أن  ٪٨٠) ومن أنجز ( ٪٦٠)، وكذا الحال لو قارنا بین من أنجز ( ٪٢٥من (

 وهكذا. )،٪٤٠یخصم أكثر من (

ن الخصم لیس من الثمن الكلي، وإنما م كثر عدالة نرى ضرورة أن تكون نسبةولجعل هذا المعیار أ
الثمن الذي یقابل نسبة الإنجاز، أي مخصومًا منه نسبة تعادل نسبة ما لم یُنجز من الوحدة العقاریة،  

) مثلاً،  ٪٤٠علمًا بأن المعیار المقترح قابل للتطبیق على جمیع الحالات، وبنسبة خصم واحدة وهي (
على المعیار المقترح فإن  از. وعلیه لو طبقنا المثال السابق جا تفاوتت فیما بینها في نسبة الإن مهم

لا من   )٪٤٠من الوحدة العقاریة من حقه أن یخصم نسبة لا تزید على (  ) ٪٨٠المُطوِّر الذي أنجز (
ف، وبالتالي فلا أل ٨٠٠الثمن الكلي وهو ملیون درهم، وإنما من الثمن الذي یقابل نسبة الإنجاز وهو 

من الوحدة  )٪٦٠إذا كان قد أنجز(ألف. أما  ٤٠٠ألف ولیس  ٣٢٠كثر من أیجوز له أن یخصم 
  ٦٠٠من الثمن الذي یقابل نسبة الإنجاز وهو  )٪٤٠العقاریة فمن حقه أن یخصم نسبة لا تزید على ( 
لحال إذا كان قد ألف. وكذا ا ٤٠٠ألف ولیس  ٢٤٠ألف، وبالتالي فلا یجوز له أن یخصم أكثر من 

من الثمن الذي یقابل   )٪٥٠لا تزید على (دة العقاریة فمن حقه أن یخصم نسبة حمن الو  )٪٥٠أنجز(
ألف.  ٢٥٠ألف ولیس  ٢٠٠ألف، وبالتالي فلا یجوز له أن یخصم أكثر من  ٥٠٠نسبة الإنجاز وهو 

جب المعیار المقترح فبإمكانه  علمًا بأنه إذا كان المشرع یرغب في زیادة الحد الأعلى لنسبة الخصم بمو 
 ). ٪٤٠) بدلاً من ( ٪٥٠( - مثلاً  –ید من نسبة الخصم بأن یجعلها  ز أن ی

 تقییم المعیار الثاني: الفرع الثاني

أساسًا واحدًا فقط في تحدید الحد الأعلى لمقدار  -كسابقه  –یُلاحظ على هذا المعیار إنه قد اعتمد 
فارقة إنه قد اعتمد نسبة  مإلیها المُطوِّر في عمله. ولكن الالتعویض، وهو نسبة الإنجاز التي وصل 

ي تحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض بطریقة عكسیة، أي أن الحد الأعلى لمقدار التعویض  الإنجاز ف 
الذي سیحصل علیه المُطوِّر بموجب هذا المعیار سیتناقص كلما زادت نسبة الإنجاز، علمًا أن المشرع  

)،  ٪١٩و(من الممكن القول بأن الحد الأعلى ه  للتعویض بموجب هذا المعیار، ولكن  لم یضع حدًا أعلى
٪)، أو بعبارة أدق أكثر من  ٨١٪)، وذلك عندما تكون نسبة الإنجاز ( ٢٠أو بعبارة أدق أقل من (

بأنه لربما یكون هدف المشرع من الاعتماد على   -بشأن المعیار الأول   –٪). وعلیه إذا كنا قد قلنا ٨٠(
من خلال تیسیر حصوله على  قدار التعویض هو مكافأة المُطوِّر مسبة الإنجاز لتحدید الحد الأعلى لن

التعویض، فلیس بإمكاننا أن نعرف ما هدف إلیه المشرع من الاعتماد على نسبة الإنجاز بطریقة  
 عكسیة لتحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض.
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التعویض الذي  رادلاً في تحدید الحد الأعلى لمقداوعلیه نرى بأن هذا المعیار لیس معیارًا ع
ر؛ لأن الحد الأعلى سینخفض كلما زادت نسبة الإنجاز، وهذا مخالف لقواعد سیحصل علیه المُطوِّ 

ن زیادة نسبة الإنجاز تعني زیادة النفقات التي أنفقها المُطوِّر فضلاً عن زیادة الجهد، وهذا  إالعدالة، إذ 
والنتیجة التي نخلص إلیها هي عدم   ادة في مقدار التعویض ولیس العكس.یستدعي أن یُقابله زی

لاحیة هذا المعیار، لذا ندعو المشرع إلى إلغائه واعتماد ذات المعیار الذي اقترحناه في الحالة  ص
السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة إلى إلغاء هذا المعیار لا تعني إلغاء خیار البیع الذي منحه  

في بعض الحالات كما أوضحنا   ن خیارًا مفیدًا بالنسبة للمُطوِّرو للمُطوِّر، لأن هذا الخیار قد یك المشرع
ذلك في المطلب الأول. ولتحقیق ما ندعو إلیه نقترح تعدیل النص المتعلق بخیار البیع على النحو  

قتضاء ما تبقّى من المبالغ  الطلب من الدائرة بیع الوحدة العقاریة محل العقد بالمزاد العلني لا -٢التالي:(
ما یستحقه من التعویض بالاستناد إلى ذات المعیار المقرر في حقّة له تبعًا لنسبة الإنجاز وخصم تالمُس

 هذا القانون، مع تحمّل المُشتري لكافة التكالیف المُترتبّة على هذا البیع). 

 تقییم المعیار الثالث: الفرع الثالث

مل  یكون فیها المُطوِّر قد بدأ بالعلاذا المعیار بأنه في الحالات التي لقد ذكرنا عند الحدیث عن ه
لسبب خارج عن إرادته فمن المفروض أنه لا یستحق تعویضًا، ولكن لو سلَّمنا جدلاً باستحقاق المُطوِّر  

لأن  للتعویض في هذه الحالات فإننا نرى بأن المعیار المعتمد في تحدید مقداره لا یعد معیارًا منضبطًا؛
غ المدفوعة له من قبل المُشتري  من المبال  )٪٣٠صم ما لا یزید على (خالمشرع قد أعطى المُطوّر حق 

بصرف النظر عن مقدارها، وبالتالي فإن مقدار التعویض الذي سیحصل علیه المُطوّر سیزداد كلما زاد  
یتضمن قاعدة توجب الربط  مقدار المبالغ المدفوعة له، خصوصًا وأن قانون السجل العقاري المبدئي لم 

بأنه إذا كان المشرع مصرًا على التعویض في هذه  ت المالیة ونسب الإنجاز. وعلیه نرىابین الدفع
الحالة فیجب استبدال المعیار المعتمد لیكون نسبة معینة من الثمن المتفق علیه في العقد ولیس من 

  ).٪٣٠( ه الحالة ستكون أقل بكثیر من نسبةالمبالغ المدفوعة، ومن المؤكد فإن النسبة المقررة في هذ 

ر العقاري: المبحث الثالث  أسس تحدید مقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّ

في الواقع إذا كان المشرع قد اهتم بوضع الحدود العلیا لمقدار التعویض الذي یستحقه المُطوّر  
شرع  متعویض، فالعبارة التي استخدمها الالعقاري فإنه لم یفعل ذات الشيء بالنسبة لتحدید مقدار هذا ال

من قیمة   -تبعًا لنسبة الإنجاز  -) ٪25أو ( )٪٤٠یزید على (في النص السابق هي: خصم ما لا 
من مقدار المبالغ  )٪ 30الوحدة العقاریة المنصوص علیها في عقد البیع، أو خصم ما لا یزید على (

إرادته، وهذه  بدء المُطوّر بالعمل لسبب خارج عنالمدفوعة للمُطوّر من قبل المُشتري في حال عدم 
ة أمور، الأول: إعطاء الحق للمُطوِّر بالخصم في جمیع  الأحوال، والثاني: عدم  العبارة تدل على ثلاث 
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إعطاء الحق للمُطوِّر بالخصم أكثر من النسب المقررة في جمیع الأحوال، والثالث: إعطاء الحق 
  . وقد انتهینا في المبحث الثاني من ةاها مناسبة ضمن حدود النسب المقرر للمُطوِّر بخصم النسبة التي یر 

الكلام عن الأمر الثاني، وسنتكلم في هذا المبحث عن الأمرین الأول والثالث، وذلك من خلال البحث  
في مسألتین، تتعلق الأولى بالعوامل المؤثرة في تحدید نسبة الخصم، وتختص الثانیة بالقیود الواردة على 

 ق المُطوِّر في الخصم. ح

 العوامل المؤثرة في تحدید مقدار التعویض: لوالمطلب الأ

ذكرنا آنفًا بأن العبارة التي استخدمها المشرع في النص السابق تدل على ثلاثة أمور، منها إعطاء  
ن الحق للمُطوِّر بخصم النسبة التي یراها مناسبة ضمن حدود النسب المقررة، فما هي العوامل التي م

واضحًا في ) ١١) من المادة (٤-أ( خصم؟ في الواقع إذا كان نص الفقرةشأنها التأثیر في تحدید نسبة ال
العوامل المؤثرة في تحدید الحد الأعلى لنسبة الخصم، وهو كما تبین لنا عامل وحید یتعلق بنسبة   بیان

ذه النسبة. وأرى من وجهة نظري  الإنجاز، فإنه لم یكن كذلك في بیان العوامل المؤثرة في تحدید مقدار ه
لاتفاق بین المُطوِّر  ون لهذه النسبة، كما أنه من الممكن أن یك ه توجد ثلاثة عوامل تؤثر في تحدید بأن

 أثر في تحدید هذه النسبة أیضا، ولبیان ذلك نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع.والمشتري 

 نسبــــــة الإنجـــــــاز: الفرع الأول

الخصم، فهي تعد  مؤثر في تحدید الحد الأعلى لنسبة سبة الإنجاز تعد العامل الوحید الإذا كانت ن
وامل تحدید مقدار نسبة الخصم، إذ من الطبیعي أن یزداد مقدار هذه النسبة مع  عاملاً من ع -أیضًا  -

رًا  ازدیاد نسبة الإنجاز، لأن ازدیاد هذه النسبة یعد مؤشرًا على زیادة الضرر. وعلیه لو افتر  ضنا أن مُطوِّ
ي  لوحدتین عقاریتین وصلت نسبة الإنجاز ف یخصم ما یستحقه من تعویض بالنسبة واحدًا أراد أن 
، فإذا كان قد خصم في )٪٦٠، في حین وصلت نسبة الإنجاز في الأخرى إلى ()٪٨٠إحداهما  إلى(
في الثانیة إلى هذه ، فمن غیر المقبول وصول الخصم ) من قیمة الوحدة العقاریة٪٣٠الأولى نسبة (
. ومما لا  اریةمن قیمة الوحدة العق -مثلاً   –) ٪٢٠(  یفترض أن یكون أقل من ذلك، كنسبة  النسبة، وإنما

المُطوّر   التي لم یبدأ فیها  شك فیه فإن هذا العامل لیس له دور في تحدید مقدار نسبة الخصم في الحالة 
 بالعمل لسبب خارج عن إرادته. 

 ر المبالغ المدفوعة من المشتري مقدا: الفرع الثاني

 بة الخصم في الحالةمقدار المبالغ المدفوعة من المشتري عاملاً أساسیًا في تحدید مقدار نسد یع
المُطوِّر بالعمل لسبب خارج عن إرادته. فلو أن مُطوِّرًا واحدًا أراد أن یخصم ما یستحقه   التي لم یبدأ فیها

د كانت المبالغ ن إرادته، وقلسبب خارج ع فیهما بالعمللم یبدأ  من تعویض بالنسبة لوحدتین عقاریتین
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ألف درهم، فإذا كان قد خصم في الأولى   ٢٠٠لأخرى ألف درهم وفي ا ٣٠٠المدفوعة له في إحداهما 
المبالغ المدفوعة له، فمن المنطقي أن تزداد نسبة الخصم في الثانیة لتصل إلى  ) من ٪٢٠نسبة ( 

تحدید  وعة من المشتري عاملاً مؤثرًا في ولكن هل یعد مقدار المبالغ المدف ، وهو الحد الأعلى. )٪٣٠(
المُطوِّر قد بدأ بالعمل ووصل إلى نسب معینة   خرى التي یكون فیها الأ مقدار نسبة الخصم في الحالات 

في الإنجاز؟ أرى من وجهة نظري إنه یعد عاملاً مؤثرًا أیضًا ولكن لیس أساسیًا، إذ من المفترض أن  
 دفوعة له.تناقص مقدار الضرر الذي یصیب المُطوِّر كلما زاد مقدار المبالغ المی

رالضرر الذي أ: الفرع الثالث  صاب المُطوِّ

مما لا شك فیه فإنه طبقًا للقواعد العامة یعد مقدار الضرر الذي أصاب المُطوِّر عاملاً أساسیًا في  
الذي دفع المشرع إلى منح المُطوِّر صلاحیة   تحدیدنسبة الخصم؛ لأن هذا الضرر یعد المبرر الوحید 

اؤلین، یتعلق الأول بالمقصود بالضرر،  الخصم من المبالغ المدفوعة له. ونرى بأن هذا العامل یُثیر تس
 ویختص الثاني بمدى جواز الخصم عند عدم تعرُّض المُطوِّر لأي ضرر. 

ط الضرر المباشر المتوقع؛ لأن  وفي الإجابة عن التساؤل الأول نرى بأن المراد بالضرر هو فق 
عن إخلال المشتري   الأساس القانوني لاستحقاق المُطوِّر للتعویض هو المسؤولیة العقدیة الناشئة

بالتزاماته العقدیة ما لم یكن المشتري قد ارتكب غشًا أو خطأ جسیمًا، إذ في هذه الحالة سیكون الأساس  
سؤولیة التقصیریة ولیس العقدیة، وعندها یكون المراد  القانوني لاستحقاق المُطوِّر للتعویض هو الم
هل یشمل الضرر باعتباره عاملاً مؤثرًا في  . ولكن)١( بالضرر الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع

تحدیدنسبة الخصم الضرر الأدبي فضلاً عن المادي أم یقتصر على الضرر المادي فقط؟ نرى بأن  
من منح المُطوِّر حق الخصم هي لتعویضه عن الأضرار المادیة الناتجة   الغایة التي أراد المشرع تحقیقها

عویضه عن الأضرار الأدبیة، علمًا بأنه إذا تعرض المُطوِّر لهكذا عن إخلال المشتري بالتزاماته ولیس لت
أضرار فبإمكانه اللجوء إلى القضاء أو التحكیم للحصول على التعویض. وكذا الحال بإمكانه اللجوء إلى  
القضاء أو التحكیم عندما یكون الحد الأعلى لمقدار التعویض الذي حصل علیه أقل من مقدار الضرر 

 الذي أصابه. 

 

 
 ، الزهیري، شرح قانون المعاملات المدنیة٧٠العامة للإلتزام: أحكام الالتزام، ص) راجع: سلطان، الموجز في النظریة ١(

 وما بعدها. ١٣٢ص  الإماراتي: آثار الحق وانقضاؤه،
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وبخصوص الإجابة عن التساؤل الثاني نرى بأنه طبقًا للقواعد العامة لا یجوز للمُطوِّر الخصم عند 
ال وإن لم یُصب بأي  عدم تعرُّضه لضرر، إلا أن صیغة النص تسمح له بالخصم في جمیع الأحو 

 عد العامة.) لتتفق مع القوا١١) من المادة (٤-ضرر. وعلیه ندعو المشرع إلى تعدیل صیاغة الفقرة (أ 

ر والمشتري على تحدید مقدار التعویض : الفرع الرابع  الاتفاق بین المُطوِّ

عن مدى  العوامل المؤثرة في تحدید مقدار التعویض نود التساؤل وقبل أن نختم حدیثنا بشأن 
عاملاً من العوامل  –إن وُجد  -اعتبار الاتفاق بین المُطوِّر والمشتري على تحدید مقدار التعویض 

نشیر بدایة إلى إننا نرى بأن التعویض الذي یستحقه المُطوِّر یخضع للقواعد العامة المتعلقة   لمؤثرة.ا
، وهو ما  )١( تحدید مقدار التعویض  بالتعویض، ومن هذه القواعد جواز الاتفاق مسبقًا بین الطرفین على

إلى نتیجة مفادها بأن    -الأول في المبحث  -یُعرف بالشرط الجزائي، علمًا بأنه قد سبق لنا وأن انتهینا 
التعویض الذي یستحقه المُطوِّر یعد صورة مشتركة بین التعویض القانوني والقضائي، وإذا ما وجد هذا 

صورة   -في هذه الحالة  -تعویض فمن الممكن أن نعتبر التعویض الاتفاق المسبق على تحدید مقدار ال
ائي. ولكن ما هو الحكم القانوني فیما لو اتفق المُطوِّر  مشتركة بین التعویض القانوني والاتفاقي والقض

والمشتري على تحدید مقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّر عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة؟ وفي 
  –بة عن هذا السؤال ینبغي التفرقة بین فرضین: الأول، إذا تعلق الاتفاق بتحدید نسبة الخصم الإجا

المادة  من  ه)قضت به الفقرة ( فإن هذا الاتفاق یكون باطلاً؛ نظرًا لما  –أو إنقاصها سواء بزیادتها 
ات والقواعد أنه:"تعتبر الإجراءقانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي من ) من١١(

یمكن   ، إذ)٢( المنصوص علیها في هذه المادة من النظام العام، ویترتب على عدم الالتزام بها البطلان"
القول طبقًا لما ورد في هذا النص بأن نسبة الخصم المقررة في هذا القانون تعد من الأمور المتعلقة  

مشتري على زیادة هذه النسبة أو إنقاصها یعد  ، وبالتالي فإن أي اتفاق بین المُطوِّر وال)٣( بالنظام العام 

 
للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة  راتي على أنه:"یجوزن المعاملات المدنیة الإما) من قانو ٣٩٠/١المادة ( ) فقد نصت١(

 عقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون".التعویض بالنص علیها في ال
محكمة   ،عقاري ٢٠١٨/ ٢١١محكمة تمییز دبي  ،عقاري ٢٠١١/ ١٦٩محكمة تمییز دبي : ) راجع بشأن هذا النص٢(

 (غیر منشورة).  عقاري  ٢٠١٨/ ٢١٢تمییز دبي 
ظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة قانون تنالمعدل ل ٢٠١٧) لسنة ١٩كرة التفسیریة للقانون رقم (ورد في المذ ) لقد٣(

المشرع قد رأى بأن ما تضمنته هذه المادة من أحكام وقواعد وإجراءات تحمي مصالح هامة وأساسیة لیس   بأندبی
 :راجع قرار القطاع العقاري وازدهاره. أیضًابأسره تتمثل في استلى الخارطة وإنما للمجتمع فقط لأطراف عقد البیع ع

   منشور على موقع: ،عقاري  ١٢٣/٢٠١١ محكمة تمییز دبي
https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html . 

https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html
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لغ معین من النقود، وهنا ینبغي التفرقة بین  باطلاً. والثاني، إذا تعلق الاتفاق بتحدید مقدار التعویض بمب
حالتین: الأولى، إذاتجاوز هذا المبلغ الذي سینتج عن الحد الأعلى المقرر قانونًا لنسبة الخصم فإنه  

بب المشار إلیه آنفًا، إذ یعد الاتفاق في هذه الحالة بمثابة تحایل على النسب  یكون باطلاً لذات الس
إذا لم یتجاوز المبلغ هذا الحد فإن الاتفاق یكون صحیحًا لتعلُّقه بالحقوق  المقررة قانونًا. والأخرى، 

المتفق علیه،  الخاصة للمُطوِّر، وبالتالي فلا یجوز له أن یخصم من المبالغ المدفوعة له أكثر من المبلغ 
ناء یجوز للقاضي ب -وطبقًا لأحكام الشرط الجزائي  -ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في جمیع الأحوال 

 . )١( على طلب أحد الطرفین أن یعدل في هذا الاتفاق بما یجعل التقدیر مساویًا للضرر)

طوِّر والمشتري  والنتیجة التي نخلص إلیها من بحث هذه المسألة هي أن الاتفاق الحاصل بین المُ 
عاملاً   یعد على تحدید مقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّر عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة لا

تحدید مقدار التعویض بمبلغ  من العوامل المؤثرة في تحدید نسبة الخصم إلا في الحالة التي یتم بموجبها 
 مقرر قانونًا لنسبة الخصم. یكون أقل من المبلغ الذي سینتج عن الحد الأعلى ال

 القیود الواردة على سلطة المطور في تحدید مقدار التعویض : المطلب الثاني

المُطوِّر یتمتع   العوامل المؤثرة في تحدید نسبة الخصم نود التساؤل إن كانن انتهینا من بیان بعد أ
لقد أجابت عن هذا بحقه في الخصم بصفة مطلقة أم یخضع في ممارسته لهذا الحق لقیود معینة؟ 

صوص علیها  ) التي نصت على أنه:"لا تحول الإجراءات والقواعد المن١١و) من المادة (الفقرة ( السؤال
في هذه المادة دون لجوء المُشتري للقضاء أو التحكیم في حال تعسّف المُطوِّر العقاري في استخدام  

ا من هذا النص وجوب تقیُّد المُطوِّر بعدم  الصلاحیّات المُخوّلة له بموجب هذه المادة". إذ یتبین لن
غ المدفوعة له من قبل المشتري،  التعسُّف في استعمال حقه في خصم ما یستحقه من تعویض من المبال 

نظرًا لما صرّح به النص بشأن حق  المُشتري في اللجوء إلى القضاء أو التحكیم في حال تعسّف  
على النص المشار إلیه آنفًا بأنه: لقد   -في فقرتها السادسة  –وقد علّقت المذكرة التفسیریة المُطوِّر.

باللجوء إلى القضاء أو التحكیم في حال تعسف المُطوِّر ) حق المشتري ١١(كفلت الفقرة (و) من المادة (
العقاري في تطبیق الإجراءات والتدابیر التي أجازت له هذه المادة اتخاذها بحق المشتري في حال  

ته التعاقدیة، ویندرج ذلك في إطار حرص المشرع على تحقیق التوازن بین مصالح  إخلاله بالتزاما 
وحمایة مراكزهم القانونیة وحقوقهم المكتسبة، فالقواعد والإجراءات التي  المتعاملین في القطاع العقاري

حیات  شرعت لمصلحة المُطوِّر العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدیة لا تعني أن تكون صلا
المُطوِّر في هذه الحالة مطلقة وبمنأى عن رقابة القضاء بلا حسیب أو رقیب أو معقب، بل تخضع هذه  

 
 ت المدنیة الإماراتي. من قانون المعاملا )٢/ ٣٩٠المادة (  )١(
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واعد والإجراءات لرقابة القضاء الذي له حق إلغائها وإبطال أي أثر ترتب علیها في حال ثبوت تغوّل  الق
 المخولة له بموجب هذه المادة). المُطوِّر العقاري على حقوق المشتري وتعسّفه في استخدام الصلاحیات 

ما یستحقه من   وتثور بشأن هذا القید عدة أسئلة منها: متى یعد المُطوِّر متعسفًا في خصم
)، ومدى كفایته إن كان  ١١و) من المادة (التعویض؟ ومدى ضرورة ما أورده المشرع في الفقرة (

قانونیة بین المُطوِّر والمشتري من خلال  ضروریًا؟ ومدى نجاح المشرع في تحقیق التوازن في العلاقة ال
 هذا النص؟ وفیما یأتي نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة تباعًا.

أن السؤال الأول حول متى یعد المُطوِّر متعسفًا في خصم ما یستحقه من التعویض، نرى بأن  فبش
صحاب الحقوق حق المُطوِّر في خصم ما یستحقه من التعویض یخضع للقواعد العامة التي تُلزم أ

) من  ١٠٦/١باستعمالها استعمالاً مشروعًا، أي تُلزمهم بعدم التعسف في استعمالها. فقد نصت المادة (
قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على أنه:"یجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غیر  

فیها صاحب الحق متعسفًا في   ) الحالات التي یعد ١٠٦المادة ( . وقد أوضحت الفقرة الثانیة منمشروع"
إذا كانت  -ب  إذا توفر قصد التعدي. -استعمال حقه بقولها:"ویكون استعمال الحق غیر مشروع: أ

المصالح التي أرید تحقیقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة أو القانون أو النظام  
إذا  -تتناسب مع ما یصیب الآخرین من ضرر. د  إذا كانت المصالح المرجوة لا -العام أو الآداب. ج

لمحكم الذي ینظر في دعوى المشتري  . وعلیه فإن القاضي أو ا)١(تجاوز ما جرى علیه العرف والعادة"
یقضي بتحقق التعسف إذا انطبق على الخصم أي حالة من الحالات التي أشار إلیها النص. ولكننا نرى  

صم هو المعیار الثاني الذي یتحقق عندما تكون المصالح التي  بأن معیار التعسف الذي یناسب حق الخ
الشریعة الإسلامیة أو القانون أو النظام العام أو الآداب، أرید تحقیقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام 

فالمُطوِّر یعد متعسفًا في خصم ما یستحقه من التعویض في كل حالة تتجاوز فیها نسبة الخصم مقدار 
تعد  -في هذه الحالة  -ي أصابه؛ لأن المصالح المراد تحقیقها من استعمال حق الخصم الضرر الذ 

) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي بأن:"یقدر  ٢٩٢فقد قضت المادة ( مخالفة لأحكام القانون،
الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك 

) من ذات القانون بأنه:"إذا لم یكن التعویض مقدرا ٣٨٩ة طبیعیة للفعل الضار"، وقضت المادة (نتیج
في العقد قدره القاضي بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعه". إذ یتبین لنا من هذین   في القانون أو

 
  ٢٨٢رزیق، مدخل إلى دراسة القانون، ص وما بعدها،  ٢٧٥علم القانون، ص  حزبون، المدخل إلى  ،) راجع: الصراف١(

 وما بعدها. ٣٣٨، ص٠٩الشرقاوي، المدخل لدراسة القانون،   ،خلیل وما بعدها،
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للمشتري اللجوء إلى النصین أن القانون یوجب أن یكون التعویض مساویًا لمقدار الضرر. وعلیه یجوز 
له یتجاوز   القضاء أو التحكیم في كل حالة یعتقد فیها بأن ما خصمه المُطوِّر من المبالغ المدفوعة

مقدار الضرر الذي أصابه، ویجب على القاضي أو المحكم متى ثبت لدیه حصول هذا التجاوز أن یُلزم  
 المُطوِّر برد الزیادة.

)، ومدى ١١و) من المادة (ما أورده المشرع في الفقرة (  وبشأن السؤال الثاني حول مدى ضرورة
في هذه المادة لیس ضروریًا؛ لأن ما ورد فیها مجرد كفایته إن كان ضروریًا؟ نرى بأن ما أورده المشرع 

تخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في  –طبقًا للقواعد العامة  –تطبیق للقواعد العامة، فالحقوق جمیعًا 
المُطوِّر غیر مستثنى من هذه القاعدة، كما أن حق الالتجاء إلى القضاء مكفول استعمالها، وحق 

) من دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة على أن:"لكل إنسان  ٤١مادة (دستوریًا للجمیع، فقد نصت ال
أن یتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائیة عن امتهان الحقوق والحریات 

صوص علیها في هذا الباب"، علمًا بأن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المتعلقة بالنّظام  المن
. وبخصوص مدى كفایة ما أورده المشرع في هذه المادة، نرى  ١ي فلا یجوز التنازل عنه العام، وبالتال

جوء إلى بأنه على فرض ضرورة ما أورده المشرع فهو لیس بكاف؛ لأن المشرع قد أجاز للمشتري الل
د القضاء أو التحكیم عند تعسف المُطوِّر في استعمال حقه، دون أن یتطرق لحالة تجاوز المُطوِّر لحدو 

حقه، وقد یُفهم من النص على التعسف دون التجاوز أن المشرع قد سمح للمشتري اللجوء إلى القضاء 
الرغم من أن التجاوز هو  أو التحكیم عند حصول التعسف ولم یسمح له بذلك عند حصول التجاوز على 

ذلك فإن الحق تجاوز حدود الحق هو الخروج عن الحدود المقررة قانونًا للحق، وبأخطر من التعسف، ف
، بینما التعسُّف في استعمال الحق هو مجرد إساءة  ٢ینعدم أو یزول عند الخروج عن الحدود المقررة له 

ه نرى بأن المسلك الصحیح الذي یتوجب على  استعمال الحق دون الخروج عن الحدود المقررة له. وعلی
للجوء إلى القضاء عند تعسف  على حق المشتري في االمشرع أن یسلكه في هذا المجال هو عدم النص 

المُطوِّر لعدم ضرورة هذا النص، وإذا كان المشرع یرى ضرورة هذا النص فیتوجب علیه النص على  
ویترك التجاوز، لأن هذا المسلك قد یوحي بجواز  حالتي التعسف والتجاوز، لا أن ینص على التعسف

 جاوز. اللجوء إلى القضاء في حالة التعسف وعدم جوازه في حالة الت

 
في شرح قانون المرافعات المدنیة  ، صاوي، الوسیط ٤٩ ،٤٨قانون القضاء المدني، صمبادئ  اجع: والي، ر  )١(

 . ٦٨، صالوجیز في القضاء والتقاضي قندیل، ، ٤٣،  ٤٢ص والتجاریة، 
) بأنه لكي یظل الحق  ٤٨١قانون المعاملات المدنیة الإماراتي (ص وفي هذا المجال ورد في المذكرة الإیضاحیة ل) ٢(

جاوزها كان هذا خروجًا عنه وكان فعلها  عند صدوره، وإذا ت م حدوده المرسومة له شرعًا(أن یلتز  لصاحبه یجب:
علیه حینئذ من ضرر مسئولاً عنه ولم یكن هذا من قبیل التعسف في استعمال الحق). راجع   اعتداء وكان ما یترتب

 وما بعدها.  ٦٤ص مرجع سابق، أیضًا: العبیدي،
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مدى نجاح المشرع في تحقیق التوازن في العلاقة القانونیة بین  وبخصوص السؤال الثالث حول 
) من شأنه  ١١و) من المادة (( المُطوِّر والمشتري من خلال هذا النص؟ وهل ما أورده المشرع في الفقرة 

شرع لم ینجح في  أرى من وجهة نظري بأن الم أن یتلافى القصور الذي ذكرناه بشأن معیار الخصم؟.
ذلك؛ لأنه في الوقت الذي أعفى فیه المُطوِّر من اللجوء إلى القضاء لطلب التعویض، فخلّصه من  

وء إلى القضاء لاسترداد المبالغ الزائدة عبء إثبات أركان المسؤولیة العقدیة، ألزم المشتري باللج
ستجابة المحكمة لطلبه لما  المخصومة فحمّله عبء إثبات تعسف المُطوِّر وأخضعه لاحتمال عدم ا

تتمتع به من سلطة في تقدیر تحقق التعسف أو عدم تحققه. وأرى بأنه لربما الذي یحقق التوازن في 
بإیداع المبالغ المدفوعة له لدى دائرة الأراضي لتتولى هي  العلاقة بین الطرفین هو أن یُلزم المُطوِّر 

لمقررة قانونًا، أي أنه عندما یحصل إخلال من تحدید مقدار التعویض الذي یستحقه ضمن الضوابط ا
قبل المشتري بالتزاماته العقدیة فیقوم المُطوِّر بفسخ العقد بإرادته المنفردة لا یحق له أن یخصم شیئا من  

فوعة له من قبل المشتري، وإنما یجب علیه إیداع المبالغ كاملة لدى دائرة الأراضي لتتولى  المبالغ المد 
 .)١( لتعویض الذي یستحقه وتدفعه له من هذه المبالغهي تحدید مقدار ا

 خاتمة: 

بعد أن انتهینا من بحث موضوع مقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّر العقاري عندإخلال المشتري  
تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي نورد أدناه  ) من قانون١١للمادة ( لعقدیة طبقاً بالتزاماته ا

 النتائج والتوصیات:مجموعة من أهم 

 أولاً: النتائج

هو جذب   تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي إن الهدف الأساسي من تشریع قانون  -١
المُطوِّر  ) من هذا القانون ١١یق هذا الهدف منحت المادة (الاستثمارات العقاریة إلى الإمارة. ولتحق

ل المشتري بالتزاماته العقدیة، ومن هذه  العقاریمجموعة من الصلاحیات الاستثنائیة عند إخلا
الصلاحیات حقه في فسخ عقد بیع العقار على الخارطة بإرادته المنفردة وخصم نسبة معینة من  

 عویض من دون حاجة للّجوء إلى القضاء أو التحكیم.  المبالغ المدفوعة له من المشتري كت

 
ئرة الأراضي قبل الفسخ هي  ء المُطوِّر إلى دابي بأن الحكمو من وجوب لجو ) لقد ورد في حكم لمحكمة تمییز د١(

محكمة تمییز دبي ( في التحقق من وفاء المُطوِّر بالتزاماته وإخلال المشتري بالتزاماته. لإعطاء هذه الدائرة دورًا رقابیًا
 غیر منشور).  -عقاري   ٢٠١٨/ ٣٩٤
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) صورة مشتركة بین التعویض  ١١لمادة (ا المُطوِّر العقاري بموجب یعد التعویض الذي یستحقه  -٢
القانوني والقضائي؛ فهو قانوني بالنسبة لحده الأعلى وقضائي بالنسبة لمقداره لأن التعویض الذي  

سبة الخصم یعد تحدیدًا مبدئیًا ولیس نهائیًا، نظرًا لإمكانیة لجوء  یحدد مقداره المُطوِّر من خلال ن
قدار التعویض وذلك عند تعسّف المُطوِّر في استخدام  المشتري إلى القضاء للمطالبة بتخفیض م 

 ). ١١صلاحیّة الخصم المُخوّلة له بموجب المادة (

له تمنحه میزتین مهمتین، تتمثل  إن صلاحیة المُطوِّر في خصم نسبة معینة من المبالغ المدفوعة  -٣
أصابه، وتتجلى  الأولى في إعفائه من عبء اللجوء إلى القضاء وعبء إثبات مقدار الضرر الذي 

الثانیة في تمكینه من الحصول على التعویض مباشرة دون تحمُّل عبء القیام بإجراءات التنفیذ 
 الجبري. 

حد الأعلى لمقدار التعویض الذي یستحقه المُطوِّر  ثلاثة معاییر لتحدید ال) ١١لقد اعتمدت المادة ( -٤
 عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة.   العقاري

بالحالات التي یكون فیها المُطوِّر قد بدأ بالعمل  خاص  )١١اعتمدته المادة ( یار الأول الذيالمع -٥
عویض بموجب هذا وأیًا كانت نسبة الإنجاز التي وصل إلیها، ویتحدد الحد الأعلى لمقدار الت

جاز،  المعیار بنسبة معینة من الثمن المتفق علیه في العقد، وتختلف هذه النسبة تبعًا لنسبة الإن
٪) عندما تكون نسبة الإنجاز ٢٥٪) أو أكثر، وهي (٦٠٪) عندما تكون نسبة الإنجاز (40فهي (

  ).٪٦٠أقل من (

) فمن حق المُطوِّر أن ٪٦٠الإنجاز (ویعد هذا المعیار معیارًا غیر عادل؛ لأنه لو كانت نسبة 
ذلك ولو بشكل بسیط  ) من الثمن المتفق علیه، أما إذا كانت نسبة الإنجاز أقل من ٪٤٠یخصم (

)  ٪٥٥)، وكذا الحال لو قارنا بین المُطوِّر الذي أنجز (٪٢٥فلا یستطیع أن یخصم أكثر من (
)، وكذا الحال لو قارنا  ٪٢٥ر من () كلاهما لا یستطیع أن یخصم أكث٪٥والمُطوِّر الذي أنجز ( 

 وهكذا. )،٪٤٠) كلاهما لا یستطیع أن یخصم أكثر من (٪٨٠) ومن أنجز (٪٦٠بین من أنجز (

خاص بالحالات التي تزید فیها نسبة الإنجاز  ) ١١اعتمدته المادة ( المعیار الثاني الذي  -٦
ر بنسبة معینة من الثمن  ویتحدد الحد الأعلى لمقدار التعویض بموجب هذا المعیا )،٪80على(

عندما تكون  ) ٪٢٠المتفق علیه في العقد تتناسب تناسبًا عكسیًا مع نسبة الإنجاز، فهي أقل من (
 )، وتتناقص هذه النسبة مع زیادة نسبة الإنجاز. ٪٨٠نسبة الإنجاز أكثر من (

سبة  ویعد هذا المعیار معیارًا غیر عادل أیضًا؛ لأن الحد الأعلى سینخفض كلما زادت ن
الإنجاز، وهذا مخالف لقواعد العدالة، إذ أن زیادة نسبة الإنجاز تعني زیادة النفقات التي أنفقها  

 طوِّر فضلاً عن زیادة الجهد، وهذا یستدعي أن یُقابله زیادة في مقدار التعویض ولیس العكس.المُ 
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ها المُطوِّر قد بدأ بالعمل خاص بالحالات التي لم یكن فی) ١١اعتمدته المادة ( المعیار الثالث الذي -٧
بنسبة  لسبب خارج عن إرادته، ویتحدد الحد الأعلى لمقدار التعویض بموجب هذا المعیار 

 من مقدار المبالغ المدفوعة للمُطوِّر من قبل المُشتري.  )٪٣٠(

ویعد هذا المعیار معیارًا غیر منضبط؛ لأن المشرع قد أعطى المُطوّر حق خصم ما لا یزید  
من المبالغ المدفوعة له من قبل المُشتري بصرف النظر عن مقدارها، وبالتالي فإن   )٪٣٠( على

 علیه المُطوّر سیزداد كلما زاد مقدار المبالغ المدفوعة له. مقدار التعویض الذي سیحصل

) المُطوّر الحق في خصم النسبة التي یراها مناسبة ضمن حدود النسب ١١لقد أعطت المادة ( -٨
أن یحدد مقدارها ودون أن یتطرق للعوامل التي من شأنها التأثیر في تحدید هذا  المقررة، دون 

المُطوِّر  ساسي المؤثر في هذا المجال هو الضرر الذي تعرض له المقدار. وأرى بأن العامل الأ
إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة. كما أن حق المُطوِّر في هذا المجال مقید بقید   بسبب  العقاري
 هو عدم جواز التعسف.  قانوني

 ثانیاً: التوصیات 

) عند زیادة نسبة  ١١) من المادة (٤-للمُطوِّر العقاري بموجب الفقرة (أ إلغاء الصلاحیة الممنوحة  -١
الإبقاء على العقد المُبرم بینه وبین   من الوحدة العقاریة، وهي صلاحیة )٪80الإنجاز على (

دة له مع مُطالبة المُشتري بسداد ما تبقّى من الثمن؛ نظراً  المُشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المُسدّ 
أو أقل،  )٪80ندما تكون نسبة الإنجاز تعادل ( لعدم جواز حرمان المُطوِّر من هذه الصلاحیة ع

لأنها مجرد موقف سلبي یتمثل في الإبقاء على العقد وانتظار قیام المشتري بالتنفیذ. هذا من جهة،  
في  لمُطوِّر في جمیع الأحوال وإن لم ترد الإشارة إلیه ذا الحق یثبت لنرى بأن ه من جهة أخرى و 

 ء ضد المشتري.النص، نظرًا لعدم تضمُّنِه لأي إجرا

في حال عدم بدء المُطوّر العقاري الذي ورد فیه:") ١١) من المادة (٤-الفقرة (أإلغاء البند (د) من  -٢
ته ودون إهمال أو تقصیر منه، فإنّه یكون له  بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إراد 
قیمة المبالغ المدفوعة له من قبل من  )٪30فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة وخصم ما لا یزید على (

أنه  إذ نرى ب) ستین یومًا من تاریخ فسخ العقد"؛ ٦٠المُشتري، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال (
الحق للمُطوِّر في فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم نسبة   لإعطاء -في هذه الحالة  –لا مجال 

المُطوّر قد بدأ بالعمل لسبب خارج عن إرادته فهذا  نإذا لم یك معینة من المبالغ المدفوعة له، لأنه
یعني أن تنفیذه لالتزامه أصبح مستحیلاً لسبب أجنبي، وبالتالي فإن العقد سینفسخ من تلقاء نفسه  

قضي التزام المشتري بدفع الثمن طبقًا للقواعد العامة، ولا یستحق المُطوِّر في هذه  بقوة القانون وین
 الحالة أي تعویض. 
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) لتحدید الحد الأعلى لمقدار التعویض الذي ١١لغاء المعاییر الثلاثة التي اعتمدتها المادة (إ -٣
أن تكون نسبة  منها نقترح  عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدیة، وبدلاً  یستحقه المُطوِّر العقاري

ا منه نسبة  الخصم لیس من الثمن الكلي، وإنما من الثمن الذي یقابل نسبة الإنجاز، أي مخصومً 
تعادل نسبة ما لم یُنجز من الوحدة العقاریة. ونرى بأن المعیار المقترح قابل للتطبیق على جمیع  

) أو أقل أو  ٪٤٠خصم واحدة هي ( وبنسبة -وإن تفاوتت فیما بینها في نسب الإنجاز  -الحالات 
 أكثر حسب ما یراه المشرع مناسبًا. 

) المتعلق بصلاحیة المُطوِّر طلب بیع الوحدة ١١ن المادة () م٤-) من الفقرة (أ٢تعدیل البند ( -٤
الطلب من الدائرة بیع الوحدة العقاریة محل العقد بالمزاد  -٢العقاریة، وذلك على النحو التالي:(

تضاء ما تبقّى من المبالغ المُستحقّة له تبعًا لنسبة الإنجاز وخصم ما یستحقه من  العلني لاق
ات المعیار المقرر في هذا القانون، مع تحمّل المُشتري لكافة التكالیف التعویض بالاستناد إلى ذ 
 المُترتبّة على هذا البیع). 

تمنع المُطوِّر من خصم أي نسبة  ) بطریقة من شأنها أن ١١) من المادة (٤-تعدیل صیاغة الفقرة (أ -٥
تسمح له بالخصم  من المبالغ المدفوعة له إذا لم یكن قد تعرض لضرر؛ لأن صیغة النص الحالیة 

 في جمیع الأحوال وإن لم یُصب بأي ضرر.

) التي نصت على أنه:"لا تحول الإجراءات والقواعد المنصوص ١١و) من المادة (إلغاء الفقرة (  -٦
مادة دون لجوء المُشتري للقضاء أو التحكیم في حال تعسّف المُطوِّر العقاري في  علیها في هذه ال

لة له بموجب هذه المادة"؛ لأن ما ورد فیها مجرد تطبیق للقواعد العامة. استخدام الصلاحیّات المُخوّ 
وإذا كان المشرع یرى ضرورة بقاء هذا النص فیتوجب علیه النص على حالتي التعسف والتجاوز،  

أن ینص على التعسف ویترك التجاوز، لأن هذا المسلك قد یوحي بجواز اللجوء إلى القضاء في  لا 
 جوازه في حالة التجاوز. حالة التعسف وعدم 

وختامًا نرى بأن المشرع لم ینجح في تحقیق التوازن بین طرفي عقد بیع العقار على الخارطة؛ لأنه  
إلى القضاء لطلب التعویض، فخلّصه من عبء إثبات  في الوقت الذي أعفى فیه المُطوِّر من اللجوء 

ء لاسترداد المبالغ الزائدة المخصومة فحمّله  أركان المسؤولیة العقدیة، ألزم المشتري باللجوء إلى القضا
عبء إثبات تعسف المُطوِّر وأخضعه لاحتمال عدم استجابة المحكمة لطلبه لما تتمتع به من سلطة في  

م تحققه. وعلیه لربما الذي یحقق التوازن في العلاقة بین الطرفین هو أن  تقدیر تحقق التعسف أو عد 
لمدفوعة له لدى دائرة الأراضي لتتولى هي تحدید مقدار التعویض الذي یُلزم المُطوِّر بإیداع المبالغ ا

 یستحقه ضمن الضوابط المقررة قانونًا. 
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 المراجع

حكام الالتزام وفقا لقانون المعاملات المدنیة الاتحادي  نظریة العامة للإلتزام: أجلال محمد، الإبراهیم، 
 . ٢٠٠٦: ١المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، طلدولة الإمارات العربیة 

 . ٢٠١٤: ١ظبي، ط  ولاء الدین محمد، التطویر العقاري، دائرة القضاء، أبوإبراهیم، 

: آثار الحقوق الشخصیة (أحكام  ٢قانون المدني الأردني، جیاسین محمد، الوجیز في شرح الالجبوري، 
یع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  الالتزامات)، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوز 

 . ٢٠٠٣: ١ط

ة،  هابي إبراهیم، المدخل لدراسة القانون، مكتبة الجامعة، الشارقـــالش رقاوي،ـــــــــ، الشمجدي حسنخلیل،  
 . ٢٠٠٩: ١ط

 .٢٠٠٥: ٢مدخل إلى دراسة القانون، النشر العلمي، جامعة الشارقة، ط موسى،رزیق، 

الحمید نجاشي، شرح قانون المعاملات المدنیة الإماراتي: آثار الحق وانقضاؤه، مكتبة   بد ع  ،الزهیري
 . ٢٠١٧: ٣الجامعة، ط

لتزامات)، صادر الحقوق الشخصیة (الانوري، شرح القانون المدني الأردني: م ، خاطر،عدنانالسرحان، 
 . ١٩٩٧الفجر للطباعة، الأردن، 

لتـــــزام (الحق الشخصي) في قانون المعاملات المدنیة  المصادر غیر الإرادیة للا عدنان، سرحان،
 . ٢٠١٠: ١الإماراتي، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط

للطباعة والنشر،   تزام، دار النهضة العربیةأنور، الموجز في النظریة العامة للإلتزام: أحكام الال سلطان، 
 . ١٩٧٤بیروت، 

:  ٢: نظریة الالتزام بوجه عام، مجلد ٢ون المدني، جعبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانالسنهوري، 
 (تنقیح المستشار مصطفى الفقي). ١٩٨٢: ٢آثار الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 

مدنیة والتجاریة، المؤسسة الفنیة للطباعة  ي شرح قانون المرافعات الأحمد السید، الوسیط ف ،صاوي
 . ٢٠٠٣والنشر، القاهرة، 

 . ٢٠٠٥: ١وزیع، طتجورج، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة للنشر والحزبون،  ،عباسالصراف، 

وأحكام القضاء   نیةقانون المعاملات المد ل قافو ، المصادر غیر الإرادیة للالتـــــزام لي هاديعالعبیدي، 
 .٢٠٢٠: ١، الشارقة، طالآفاق المشرقة ناشرون، اتيالإمار 
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في القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنیة لدولة الإمارات  الوجیز  مصطفى المتولي،قندیل، 
 .٢٠١٨: ٤العربیة المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط

لاتحادي: أحكام الالتزام، دار انون المعاملات المدنیة اعلي أحمد صالح، الوجیز في شرح قالمهداوي، 
 . ٢٠٠٩: ١الهاني للطباعة والنشر، ط 

 .١٩٧٥:  ٢ادئ قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، طمب فتحي،والي، 

رطة ـــــــــلتزام، أكادیمیة شام الاــــــــــــــتزام، الجزء الثاني: أحكــــــــــعبد الرازق حسین، النظریة العامة للالیس، 
 . ٢٠٠٨دبي، 

العقار على التصمیم الهندسي   علي سلمان صالح، مفهوم عقد بیع مهدي،  ، ذنون یونس صالحصالح،  
، ١، العدد: جمهوریة العراق -جامعة تكریت  وتكییفه القانوني، مجلة جامعة تكریت للحقوق،

 . ٢٧٠  – ٢٧٢، ص ه١٣٣٧  –م ٢٠١٦  ،١، السنة:٢الجزء: 

عبد االله، مفهوم بیع العقار على الخریطة وتكییفه القانوني، مجلة الشریعة  ضحى محمد سعید النعیمي، 
،  ٢٠١٢، ٢٦السنة: ، ٤٩جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد:  -كلیة القانون  ،ونوالقان
 . ٢٨٦  – ٢٢٣ص 

عة  جام لة العلوم الإنسانیة،عیاشي، خصائــــــــص عقد بیع العقار بناء على التصامیم، مجشعبان،  
 .١٦٩ –  ١٥٩، ص 84عدد ، ٢٠١٧  -دیسمبر الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر،

بسام عبد الحافظ، عقد بیع الوحدات العقاریة على الخریطة، رسالة دكتوراه، أكادیمیة   صمة،اللصا 
 . ٢٠١٧شرطة دبي، دبي، 

،  ١١-٠٤ن رقم عقاري في ظل أحكام القانو ریمة، المركز القانوني للمرقي ال رزقي، فاطمة، ربحي، 
 . ٢٠١٧رسالة ماجستیر، جامعة عبد الرحمن میرة، الجزائر، 

 .٢٠١٨وزة سوید، بیع العقار على الخارطة، رسالة ماجستیر، جامعة الإمارات، م السعیدي، 

 التشریعات والمذكرات الإیضاحیة: 

 . ١٩٧٠دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة لعام  -١

 . ١٩٨٥) لسنة  ٥اتي رقم ( المعاملات المدنیة الإمار قانون  -٢

 . ١٩٨٠) لسنة ٨قانون تنظیم علاقات العمل الإماراتي رقم ( -٣

 . ٢٠١٢لسنة   ٤قانون المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة الإماراتي رقم   -٤
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بالقانون   المعدل ،٢٠٠٨) لسنة ١٣تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم ( قانون -٥
 . ٢٠١٧) لسنة  ١٩رقم (

قرار بموجب  لقانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي الصادرة ئحة التنفیذیةاللا -٦
 . ٢٠١٠) لسنة ٦المجلس التنفیذي رقم (

 العقارات المشتركة في إمارة دبي. بشأن ملكیة ٢٠١٩) لسنة  ٦القانون رقم (  -٧

 اراتي.  قانون المعاملات المدنیة الإمالمذكرة الإیضاحیة ل -٨

تنظیم السجل العقاري   قانونالمعدل ل ٢٠١٧) لسنة ١٩ة للقانون رقم (المذكرة التفسیری -٩
 ارة دبي. المبدئي في إم

 مراجع الأحكام القضائیة:

، الجزء  ٢٠١٠ سنة ،٢١العدد  مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني في محكمة تمییز دبي،
 . الأول والثاني

 . ٢٠١١تحادیة العلیا، مجموعة أحكام المحكمة الا 

 . ٢٠١٦، ظبي محكمة نقض أبو وعة أحكاممجم

 . html-https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009.2012الموقع الإلكتروني: 

 الإمارات العربیة المتحدة.  محاموموقع:  -١

 منشورة. مجموعة من أحكام محكمة تمییز دبي غیر ال -٢
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